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 إهداء
اضع إلى عائلتي التي ساندتني في مشواري الجامعي هدي هذا العمل المتو أبفضلٍ من الله ومن ِّه، 

 والدتي وَوالدي حفظهما الله تعالى. 
أساتذتنا على رأسهم الأستاذ عشاش حمزة، الأستاذة رمضاني مريم ، الأستاذ بن حامة فارس وإلى 

الأستاذ زيداني عبد المطلب، كل الشكر والتقدير لكم، نسأل الله عز وجل أن يوفقكم لما يحبه 
 يرضاه. وَ 

 حفظهم الله وَوفقهم لما فيه الخير والصلاح.وإلى زملائي في الدراسة 
   .وإلى كل أصدقائي كل بإسمه  وكل من ساعدنا على إنجازها سواء من قريب أو من بعيد

   

 "لعماري زكرياء" 

                                                                                 

  



    

 هداءإ
، زوجتي العزيزة وَابني يهدي هذا العمل المتواضع إلى عائلتي التي ساندتني في مشواري الجامعأ

 ياسين وَبناتي العزيزات. 
أساتذتنا على رأسهم الأستاذ عشاش حمزة، الأستاذة رمضاني مريم ، الأستاذ بن حامة فارس وإلى 

سأل الله عز وجل أن يوفقكم لما يحبه كل الشكر والتقدير لكم، ن الأستاذ زيداني عبد المطلب،
 وَيرضاه. 

 وَوفقهم لما فيه الخير والصلاح.حفظهم الله وإلى زملائي في الدراسة 
  .وإلى كل أصدقائي كل بإسمه  وكل من ساعدنا على إنجازها سواء من قريب أو من بعيد

 

                             "                                                    بوسواليم كمال"
  

  



 

    

 شكر وتقدير                    
 : الحمد الله على نعمائه، والصلاة والسلام على صفوة خلقه وأنبيائه وعلىً آله وأصحابه، وبعد    
ستكمال إنجاز مذكرة الماستر فاللهم لك الحمد وجل على فضله وتوفيقه على اِّ  نشكر الله عز  

 مد إذا راضي  ولك الحمد بعد الرضى .حتى ترضى ولك الح
 على  عشاش حمزةعلى عملنا الدكتور  المشرف الفاضل أستاذناونتقدم بجزيل  الشكر والتقدير إلى 

 فجزاك الله خيرا  ،سهره معنا وتوجيهنا من أجل انجاز هذا العمل 
 .ا الله خيرً  كِّ جزا  النا ومساندته اعلى تشجيعه  رمضاني مريم : ةالفاضل الأستاذةنشكر كما 

جزاك الله ودعمه، ه القيمة على نصائح الأستاذ الفاضل بن حامة فارس ولا ننسى أن نشكر 
  .اخيرً 
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المتعلق بالتهيئة والتعمير  90-09اِّهتم المشرع الجزائري برخصة الهدم ونظمها في القانون 
بالمرسوم التنفيذي  المعدل والمتمم 50-50والمرسوم التنفيذي  90-90بالقانون  المعدل والمتتم

ن أو التنظيم الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها وعند مخالفة القانو  99-209
المتعلق بالبناء، فإن الإدارة المختصة )ر.م.ش.ب( ملزمة بإصدار قرار إداري مضمونه هدم 

رخصة البناء المسلمة، يسمى هذا القرار  أحكام البنايات التي تنجز بدو رخصة بناء أو تخالف
 الإداري بقرار الهدم.

دم وقرار الهدم( ارتأينا الغوص في ونظراً للأهمية البالغة لهذه القرارات الإدارية )رخصة اله
دراستهما من حيث ما وصل إليه التشريع الجزائري، وذلك بالتطرق الى الإطار المفاهيمي 
والإطار الإجرائي لكل منهما، مع اقتراح في الأخير حلولًا عملية إضافية لما جاء به المشرع 

 الجزائري.

ضوع الحساس، هو ما تعيشه بلادنا من ومن الأسباب الرئيسية التي جعلتنا نختار هذا المو 
تعمير متسارع للأوعية العقارية الخاصة والعامة، أحيانًا بصفة نظامية و قانونية وأحيانًا أخرى ولا 

الصحة  -سيمَا على هوامش المدن بصفة فوضوية لا تراعي قواعد النظام العام ) الأمن العام
انتشار  -م البيئي) انتشار فوضى العمرانالسكينة العامة( ولا تراعي أيضًا النظا -العامة

 الأوساخ والبقايا(.

التي عاشتها البلاد حيث تركزت جهود  9999-5009وبالرجوع إلى العشرية السوداء 
الدولة على الأوضاع الأمنية كأولوية الأولويات ومن جهة أخرى أهمل النظام العام العمراني 

لمدن التي عرف  نزوحًا كثيفًا لسكان الجبال و والنظام العام البيئي ولاسيمَا على هوامش ا
الأرياف والمدن الداخلية بحثاً عن الأمن و الإستقرار وفرص العمل والعيش، وهنا ظهرت إلى 
الوجود الأحياء الفوضية و الهشة والبناءات الفوضوية التي لم تحترم فيها قوانين التهيئة والتعمير 

الأملاك الخاصة للدولة التي لجأت مؤخراً إلى إصدار ولا تنظيماتها، حيث تم الإستلاء على 
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المعدل   والمتمم وذلك لمطابقة البنايات وتسويتها، وهو القانون الذي لم يحقق  50-90القانون 
ديسمبر  25ما كان مرجو منه بالرغم من التمديدات المتتالية والتي كان آخرها إلى غاية 

9990. 

ا البحث الإحاطة ...، وإضافة بعض الإقتراحات التي وهنا إرتأينا أن يكون هدفنا من هذ
يكون بحثنا هذا سبيلًا  نيمكن أن تساهم في حل بعض التعقيدات في مجال التهيئة والتعمير وأ

للفائدة وذلك بالمساهمة في البحوث العلمية المستقبلية المتعلقة بالقرارات الإدارية ذات الصلة 
 تكون قابلة وسهلة التنفيذ على أرض الواقع.بموضوع البحث مع مناقشتها ونقدها ل

لذلك يتبين لبحثنا هذا حدودًا زمانية تتمثل في دراسة ومتابعة ومناقشة التطور التاريخي 
المتعلق برخصة البناء ورخصة  99-09للتشريعات المتعلقة بالتهيئة والتعمير منذ صدور القانون 

 تجزئة الأراضي من أجل البناء.

ية تتمثل بطبيعة الحال في الرقعة الجغرافية لأرض الوطن أين تطبق تشريعات وكذا حدودًا مكان
التهيئة والتعمير وبصفة أدق رخصة الهدم وقرار الهدم حيث تواجههما العديد من العراقيل منها 
ما هو موضوعي ومنها ما هو غير مقبول، لذالك مس  قوانين التهيئة والتعمير العديد من 

 ت وحتي إلغاء البعض منها لعدم مسايرتها الزمان والمكان.التعديلات والتتميما

ونظراً لأهمية القرارات الإدارية المتضمنة عمليات هدم البنايات، فقد تناول  هذا الموضوع 
العديد من الدراسات و الأبحاث تمثل  في الكتب... و المجلات...وأطروحات الدكتوراه... 

ت ... والمقالات والمواقع.... وتقريبا كلها اشتمل  على  والماستر... والمجلايرذكرات الماجستمو 
 الإحاطة بالإطارين المفاهيمي والإجرائي لرخصة الهدم وقرار الهدم.

إلا أننا نشير في هذا الإطار ما اطلعنا عليه مما ذكر لم نجد انتقادات للتشريعات المتعلقة بها، 
لسلطة المحلية على مستوى البلديات لمثلا  وكذا عدم ادراج اقتراحات بتعديل القوانين أو تدعيم
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بأجهزة وقوانين تساهم في الحد من ظاهرة البناءات الفوضوية أو تلك التي تخالف أحكام 
 الرخص والشهادات.

وهذا ما شكل لنا بعض الصعوبات التي واجهتنا في بحثنا من أجل إعداد المذكرة، كون جل 
 الكتب و الأطروحات والمذكرات يطغى عليها التشابه المفاهيم والمعلومات التي اطلعنا عليها في

ولكن تمكنا من تجاوزها بالتركيز والإلمام بكل التشريعات الجزائرية المتعلقة برخصة الدم وقرار 
 الهدم مع نقدهما و اقتراح بعض الحلول بحكم التجربة ومعايشة الواقع.

 أهمية الموضوع: 

ديثة في مجال التهيئة والتعمير التي تتطلب اهتمامًا يعتبر موضوع الهدم من أهم المواضيع الح
واسعًا، ويرجع اختيارنا لهذا الموضوع لحساسية القضايا التي يتناولها، خاصة بعد انتشار البناء 

 الفوضوي الغير مشروع. 

 أسباب إختيار الموضوع: 

 تتمثل فيما يلي:

 سباب ذاتية:أ ( أ
 حيوية الموضوع والرغبة في دراسته.  -
 ن تخصصنا.كونه ضم -
 لا يتطلب إمكانيات مادية أو مالية كبيرة.  -
 أسباب موضوعية:   ( ب
 ارتباط موضوع الهدم بتنظيم العمران  -
 استعصاء تطبيق الهدم في الجزائر -
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صياغة أحكام قانونية تضمن لنا فعالية عملية  معرفة ما اذا كان المشرع الجزائري موفقًا في -
  الهدم. 

 الهدف من الموضوع: 

من خلال التعرف على الأطر القانونية والتنظيمية في إصدار رخصة الإجرائي  انبالجدراسة 
الهدم هذا من جهة ، ومن جهة أخرى المراحل الإجرائية لإصدار وتنفيذ قرار الهدم وتبيان أهم 

 الفروقات بين رخصة الهدم وقرار الهدم.

 :الدراسات السابقة

 التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير عبد الله لعويجي، قرارات التهيئة والتعمير في -
 9959في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

حيث توصل صاحب الدراسة إل وجوب تفعيل دور شرطة العمران من أجل القضاء على 
  البناء الفوضوي وَ محاولة زيادة الوعي الشعبي بمخاطره.

 الأمين كمال، الإختصاص القضائي في مادة التعمير والبناء، أطروحة لنيل شهادة محمد -
؛  9992الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

حيث توصل صاحب الدراسة إلى أن القاضي الجنائي هو من يقوم توقيع العقوبات عند 
 لأحكام الترخيص. القيام بأعمال البناء المخالفة

أما في دراستنا فتانولنا الهدم من حيث الرخصة والقرار من جانبه الإجرائي بشكل واسع عن  -
 . 50-92و القانون  50_50الدراسات السابقة خاصة في ظل أحكام المرسوم التنفيذي 

 صعوبات الدراسة:

 تنظيمية للتعمير.، كون الموضوع يتطلب غوصا وتحليلا في النصوص القانونية والضيق الوق  -
 ندرة المراجع مما أدى إلى الصعوبة في التحكم في عناصر البحث.  -
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 الإشكالية:

أحكام قانونية تضمن نفاذ عملية الهدم على نحوٍ  وضعهل وفق المشرع الجزائري في 
 فعال؟

 :مناهج البحث

صة قمنا بتوظيف المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، حيث استعملنا النهج الوصفي بدرا
ووصف إجراءات الحصول على رخصة الهدم وتنفيذ قرار الهدم من جهة أخرى، أما المنهج 

 التحليلي فقد اعتمدنا عليه في تحليل النصوص القانونية والمراسيم التنفيذية. 

 تقسيم الموضوع:

حيث تضمن كل فصل  ،للإجابة على الإشكالية، قمنا بتقسيم موضوع بحثنا إلى فصلين
ا في الفصل الأول عن رخصة الهدم في التشريع الجزائري المتضمن في مبحثه الأول مبحثين، تحدثن

تطرقنا ماهية رخصة الهدم من تعاريف وشروط الحصول على رخصة الهدم أما في المبحث الثاني 
إلى الشق الأول من جوهر الدراسة وهو الجانب الإجرائي لرخصة الهدم من إجراءات المنح 

 المنازعات المترتبة على رخصة الهدم.للرخصة الى الآثار و 

أما في الفصل الثاني المتعلق بقرار الهدم في التشريع الجزائري، تضمن مبحثه الاول اِّصدار قرار 
الهدم وبالنسبة للمبحث الثاني تطرقنا إلى تنفيذ قرار الهدم بين النص القانوني والنص العملي 

المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة  50-92ومن أهم عناصره قرار الهدم في ظل القانون 
.عليها
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 الفصل الأول: رخصة الهدم في التشريع الجزائري
والتعمير في مجموعة من الشهادات والر خص العمرانية  ةنظم المشرع الجزائري قواعد التهيئ

حقة لعملية البناء، وقد أخضع جميع ا لأنشطة العمرانية التي تتمثل في الوسائل السابقة والوسائل اللا 
 لتراخيص وشهادات إدارية، حتى تتمكن الإدارة بالقيام بمهمتها الر قابية والوقائية. 

وتعتبر رخصة الهدم من الر خص العمرانية الإجبارية التي يلتزم فيها الشخص بطلبها لدى الجهة 
 للأضرار و الأخطار الإدارية المختصة، قبل الشروع في أي عمل وارد على العقارات المبنية، تفادياً 

 صيب الأفراد.تالتي قد 

المتعلق بالتهيئة و التعمير المعدل     90-09واهتم المشرع الجزائري برخصة الهدم ونظمها في القانون 
 و المتمم 

 المبحث الأول: ماهية رخصة الهدم

ظمها في تعد رخصة الهدم من الر خص العمرانية التي أولى لها المشرع الجزائري أهمية، بحيث ن
قوانين التهيئة والتعمير، بكونها آداة إجبارية يلتزم بها كل شخص معنوي يريد هدم بنايته كليًا أو 

 جزئيًا.

منه:" يخضع كل هدم  291بموجب المادة  90-09وَنظم المشرع الجزائري أحكامها في القانون 
 2أعلاه 02بناء لرخصة الهدم في المناطق المشار إليها في المادة لجزئي أو كلي 

 

                                                           
 5009-59-99، صادر بتاريخ 09، يتعلق بالتهيئة والتعمير، ج ر عدد 5009-59-95مؤرخ في  90-09لقانون رقم من ا 29المادة  1

-90-95، صادرة في تاريخ 09، المتعلق بالتهيئة والتعمير، ج ر عدد 9990-90-50المؤرخ في  90-90معدل ومتتم بموجب القانون 
9990. 

  ، المصدر نفسه.02نص المادة  2
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 رخصة الهدمب المقصودالمطلب الأول: 

آداة إجبارية يلتزم كل شخص طبيعي أو معنوي يريد هَدم بناية كلياً أو  1تعتبر رخصة الهدم
بموجب  90-09جزئيًا، لذلك أولى لها المشرع الجزائري أهمية كبيرة ونظم أحكامها في القانون 

لبناء لرخصة الهدم في المناطق المشار إليها في المادة منه:" يخضع كل هدم جزئي أو كلي ل 29المادة 
منه أو كلما اقتض  ذلك الشروطالتقنية و الأمنية؛ وتحضر رخصة الهدم و تسلم في الأشكال  02

 جال التي يحددها التنظيم".و بالشروط و الآ

 .    00إلى المادة  09من المادة  50-50وكذا المرسوم التنفيذي 

 رخصة الهدم الفرع الأول: مفهوم

تعد رخصة الهدم من الرخص الإجبارية المنصوص عليها في قانون التهيئة و التعمير تخص  
كل عمليات الهدم الكلية أو الجزئية للبنايات الموجودة في الأماكن المصنفة أو في طريق التصنيف 

 .في قائمة الأملاك التاريخية أو المعمارية أو السياحية أو الثقافية أو الطبيعية

 الفرع الثاني: تعريف رخصة الهدم

  التعريف الفقهي :أولا 

بالرغم من محاولة المشرع الجزائري في إدراج تعريف رخصة الهدم، في القوانين و المراسيم 
 إلا أن الفقه تنوع في تحديد تعريف دقيق لها، منها: 2التنفيذة المنظمة لها

 الصادر من الجهة الإدارية المختصة، والتي تمنحتعريف عزري الزين"رخصة الهدم هي القرار الإداري 
ضمن مكان مصنف أو  متى كان هذا البناء واقعًا حق هدم البناء كليًا أو جزئيًا، بموجبه للمستفيد

                                                           
1
 .02-09"نموذج"، ص  رخصة هدمانظر الملحق: المتضمن  
، ص 9950للنشر والتوزيع، الجزائر،  في مجال العمران، الطبعة الأولى، دار جسور رئيس المجلس الشعبي البلديعيسى مهزول، صلاحيات  2

520. 
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من طرف ديرم عايدة على أنها"هي ترخيص يفرض على  كما عرف .1في طريق التصنيف"
 2ا لم يعد قابلًا للإستعمال"حالة م الأشغال المتعلقة بهدم البناء أو جزء منه في

إلا أن هذه التعاريف لم تشر إلى أن إصدار قرار رخصة الهدم يصدر من طرف شخص وحيد وهو 
ر.م.ش.ب، كما أنه أغفل البنايات التي تكون سندًا لغيرها من البنايات فهي كذلك تخضع 

 .3لرخصة الهدم

 التعريف التشريعي: ثانياا

، إذ لا يمكن لأي شخص القيام بعملية 4وضوعي لرخصة الهدمأشار التشريع إلى المجال الم  
 09، وهذا ما أكدته المادة 5الهدم الجزئي أو الكلي لبنايته دون الحصول المسبق على رخصة الهدم

المؤرخ  90-09من القانون  29كما يلي:"تطبيقا لأحكام المادة   50-50من المرسوم التنفيذي 
عملية هدم جزئية أو كلية لبناية دون الحصول مسبقًا  ةبأي، لا يمكن القيام 5009-59-95في 

المؤرخ في  90-00على رخصة الهدم وذلك عندما تكون هذه البناية محمية بأحكام القانون رقم 
 .6المتعلق بالتراث الثقافي 50-92-5000

 
                                                           

 .00، ص9990الز ين عزري،قرارات العمران الفردية وَطرق الطعن فيها، دراسة في التشريع، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة،  1
 .00، ص9955تجليد، الجزائر، عايدة دريم، الر قابة الإدارية على أشغال التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري، دار قانة للنشر وال 2
الغربي أميمة بوحداف، الرقابة على أعمال الضبط الإداري في مجال العمران، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  3

 .92، ص9952التبسي، الجزائر،
 .، المصدر السابق90-09من القانون  29، 02انظر المادة  4
 500، ص9950أولد رابح، قانون العمران الجزائري، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  صافية إقلولي 5
 ، مؤرخ0 ، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها، ج ر عدد9950-95-90ؤرخ في الم ،50-50المرسوم التنفيذي من  09المادة  6

-59-99، المؤرخة في 05، ج ر عدد 9999-55-99،المؤرخ في  209-99رقم  ، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي9950-99-59في 
9999 .  

 
 



الهدم في التشريع الجزائري رخصة                                            الأولصل الفَ   
 

9 
 

 الفرع الثالث:خصائص رخصة الهدم
 :تتميز رخصة الهدم بمجموعة من الخصائص تتمثل فيما يلي

رخصة الهدم هي قرار إداري يصدر من جهة إدارية مختصة هي ر.م.ش.ب، فيجب إحترام  :أولا 
 1.الإجراءات والأشكال المنصوص عليها وإلا تعرض قراره لعيب مخالفة الشكل والإجراءات

 مضمون رخصة الهدم هدمٌ كلي أو جزئي  :ثانياا
و جزء منه، متى كان لا تشكل عملية الهدم ويقصد به محو آثار البناء القائم، وهي إزالة كليةٌ أ

 2الجزئي حذفاً للزوائد من البناء بل يكون لتحسن وتعديل البناء لا للهدم.
 خاصية الطابع العام لرخصة الهدم :ثالثاا
هي إجبارية على كل شحص طبيعي أو معنوي بالحصول عليها مسبقًا قبل الشروع في عملية  

 3.يةالهدم الكلي أو الجزئي للبنا
 تميز رخصة الهدم بالطابع الخاص :رابعا
مناااااااااا  القااااااااااانون  02أي أنهااااااااااا تفاااااااااارض علااااااااااى مناااااااااااطق خاصااااااااااة حااااااااااددها المشاااااااااارع في المااااااااااادة  

والاااااااااااتي تتاااااااااااوفر علاااااااااااى مجموعاااااااااااة مااااااااااان المميااااااااااازات الطبيعياااااااااااة والخلاباااااااااااة و التاريخياااااااااااة و  09-90
الثقافياااااااااة، وإماااااااااا علاااااااااى مميااااااااازات ناجماااااااااة عااااااااان موقعهاااااااااا الجغااااااااارافي والمنااااااااااخي والجيولاااااااااوجي مثااااااااال 

 4.لمياه المعدنية و الإستحمامية طبقًا للأحكام التشريعية التي تطبق عليهاا

                                                           
، ص 9990الز ين عزري، إجراءات إصدار قرارات البناء وَالهدم في التشريع الجزائري، مجلة الفكر، العدد الثالث، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  1
99. 

 .00عن فيها، مرجع سابق، ص الز ين عزري، قرارات العمران الفردية وَطرق الط 2
يضر،بسكرة، سعاد مقميد، قرارات التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خ 3

 .00، ص 9950
 .، المصدر السابق90-09قانون المن  02المادة  4
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تطبق على جميع عمليات تاهدم سواءً كان  كلية  أي تتميز رخصة الهدم بالطابع المادي :خامساا
 .1أو جزئية زمهما كان استعمالها

 

 المطلب الثاني: شروط الحصول على رخصة الهدم

ي إجباري يستوجب الحصول عليها مسبقًا، لذلك حصرت كون رخصة الهدم إجراء إدار 
 الإدارة شروطها في طلب رخصة الهدم وموضوع رخصة الهدم.

 الفرع الأول: شروط متعلقة بطالبي رخصة الهدم

المعدل و المتمم على أنه:"حق البناء مرتبط بملكية  90-09من القانون  09تنص المادة 
حكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بغستعمال الأرض ويخضع الأرض ويمارس مع الإحترام الص ارم للأ
 2لرخصة البناء أو التجزئة أو الهدم"

على أنه"ينبغي أن يتقدم بطلب رخصة الهدم التي  50-50من المرسوم التنفيذي  09وتنص المادة
موكله، الهيئة يرفق نموذج منها بهذا المرسوم و التوقيع عليه من طرف مالك البناية الآيلة للهدم أو 

 3العمومية المخصصة التي عليها أن تقدم الوثائق المطلوبة في الملف"

وأنه يخول حق التصرف في الملكية، لكل شخص طبيعي أو معنوي أثب  صفته القانونية  -
 للبناية الآيلة للهدم، ويحق لمالك هذه الأخيرة وحائزها في طلب رخصة الهدم.

                                                           
 .999، ص 9950ن الجزائري، دار هومة للنشر، الجزائر، صافية إقلولي أورابح، قانون العمرا 1
  .، المصدر السابق90-09من القانون  09المادة  2
 .، المصدر السابق50-50من المرسوم التنفيذي  09المادة  3
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بشهادة الحيازة وهذا بهدف القضاء على البناء  ويمكن إثبات صفة طالب رخصة الهدم -
الفوضوي المخالف لقواعد التهيئة والتعمير وكذا القضاء على البنايات الآيلة لسقوط التي 

 تشكل خطراً على الافراد وعلى البنايات المجاورة لها.
وللمالك ان يوكل شخصًأ عنه ليتولى مهمة طلب الرخصة حسب الاحكام المتعلقة  -

 المنصوص عليها في  بالوكالة
بموجب عقد الوكالة ويحق للهيئة المخصصة طلب الرخصة وإثبات صفتها القانونية بعقد  -

 إداري.  

 الفرع الثاني: شروط متعلقة بموضوع رخصة الهدم

 تشترط رخصة الهدم في حالتين هما:

يق تتمثل في في عملية هدم كلي أو جزئي لبناية واقعة في مكان مصنف أو في طر  :أولا 
 التصنيف في قائمة الأملاك التاريخية أو السياحية أو الثقافية 

إذا كان  البناية ألآيلة للسقوط سندًا للبنايات المجاورة، ومنه يمكننا القول أن الغرض من  :ثانياا
رخصة الهدم هو الرقابة وتفادي كل المخاطر التي قد تحدثها، حيث لايمكن هدم أي عقار ما لم 

 1.الشروطتطبق عليه هذه 

الحصول على رخصة الهدم في  50-50استثن  المادة الأولى من المرسوم التنفيذي  -
العمليات المتعلقة بالهياكل القاعدية التي تحتمي بسرية الدفاع الوطني، و الهياكل القاعدية 

 .الخاصة

                                                           
لسياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، ليلة إجعاد، أدوات الر قابة في مجال التعمير، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم ا-سعاد وحمامي 1

 .20، ص9959بجاية، 
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مها أما الجدران و البنايات الآيلة للإنهيار فيجب أن تكون بتوصية من ر.م.ش.ب، سواءٌ لهد
أو ترميمها، ويبلغ صاحب الملكية القيام بالأشغال في أجل محدد، وتعيين خبير لمعاينة حالة 

 1.الأماكن ويرسل تقريرٌ إلى الجهة القضائية المختصة

 

 المطلب الثالث:الأساس القانوني لرخصة الهدم

نية وخاصة بعدما تناولنا مفهوم رخصة الهدم، ارتأينا أن نميزها عن غيرها من الرخص العمرا
  .رخصة البناء ورخصة التجزئة

 الفرع الأول: تمييز رخصة الهدم عن رخص التعمير الأخرى

: تمييز رخصة الهدم عن رخصة البناء  أولا
المعدل و المتتم:"أنها رخصة  90-09من القانون  09من حيث التعريف: طبقًا للمادة   -5

 05وأكدته المادة  2البنايات الموجودة" لتشييد البنايات الجديدة مهما يكن استعمالها ولتحديد
فرخصة البناء تكون من أجل إقامة بناء أو تغييره أو تحسينه،  503-50من المرسوم التنفيذي 

 أما رخصة الهدم فهي هدم كلي أو جزئي للبناء القائم.
من حيث الخصائص: كلتيهما قرار إداري مسبق وصادر من جهة مختصة، إلا أن رخصة   -9

من جهات إدارية محددة قانونًا في أشخاص ألا وهي ر.م.ش.ب أو الوالي المنتدب  البناء تصدر
أو الوالي أو الوزير المكلف بالتعمير، أما رخصة الهدم تصدر من جهة مختصة وحيدة ومحددة 

 .4قانونًا ألا وهي ر.م.ش.ب
                                                           

 .20سابق، صالرجع المليلة إجعاد، أدوات الر قابة في مجال التعمير، -سعاد وحمامي 1
 .، المصدر السابق90-09من القانون  09المادة 2
 .، المصدر السابق50-50من المرسوم التنفيذي  05انظر المادة 3
 .99ص  ، المرجع السابقصدار قرارات البناء وَالهدم في التشريع الجزائريالز ين عزري، إجراءات إ 4
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 من حيث الإجراءات: يظهر الإختلاف من الجهة المصدرة للرخصتين: -2
(أشهر 2 إصدار رخصة الهدم هو ر.م.ش.ب، فيبدي رأيه خلال ثلاثة )الجهة المختصة في - أ

( يومًا من الحصول عليها وإلغاؤها يكون 99بحيث لا تباشر عملية الهدم إلا بعد عشرين )
( سنوات ولم يتم هدم البناية، أو اذا تم توقيف الهدم خلال 0بحكم قضائي أو اذا مرت خمس)

 ( سنوات متتالية.2ثلاث )
( أشهر 2لمختصة في إصدار رخصة البناء هو ر.م.ش.ب فيبدي رأيه خلال ثلاث )الجهة ا - ب

( أشهر بصفته ممثلًا للدولة، وقد تصدر رخصة البناء عن 0بصفته ممثلًا للبلدية، أو أربعة )
الوالي المنتدب أو الوالي أو الوزير المكلف بالتعمير، وبالنسبة للإيداع فهو المجلس الشعبي البلدي 

   .1المعدل و المتمم، لكلتيهما 90-09من القانون  25لمادة حسب نص ا

 ا: تمييز رخصة الهدم عن رخصة التجزئةثانيا 
   الملغى بموجب القانون 99-09من القانون  90من حيث التعريف: طبقًا للمادة  -5

:"تعد تجزئة الأراضي للبناء عملية في تقسيم ملك عقاري أو عدة أملاك عقارية 09-90
 أو أكثر لغرض إقامة بناية أيًا كان تخصيصها" إلى قطعتين
:"تُشترط رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم لإثنين أو 90-09من القانون  00وطبقًا للمادة 

 عدة قطع من ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات مهما كان موقعها"

رخصة  فرخصة التجزئة تتعلق بتجزئة ملكية عقار وتنصب على عقارات غير مبنية، وأما -9
من حيث الخصائص: رخصة التجزئة وثيقة إدارية انفرادية مرتبطة  .الهدم تتعلق بهدم عقار مبني

لي ذات طابع عمومي، ابملكية عقارية، وتصدر في شكل قرار إداري من سلطة مختصة، فهي بالت
  .2وفي حالة النزاع تخضع لقواعد القانون الإداري وذلك نفسه مع رخصة الهدم

                                                           
 .المصدر السابق، 90-09من القانون  25المادة  1
السياسية، كلثوم حجوم، النظام القانوني لرخصة التجزئة وتقسيم العقار في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم  2

 .02ص 9959سعد دحلب، البليدة، جامعة 
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راءات: لا تختلف إجراءات الهدم عن رخصة التجزئة بحيث تبدأ بطلب من حيث الإج -2
الذي يقوم به إما المالك أو الوكيل، أما رخصة الهدم فيضاف إليها الهيئة العمومية وإيداع 

إلاا أنهما تختلفان   901-09من القانون  25الطلب بمقر المجلس الشعبي البلدي حسب المادة 
لقراربحيث أن رخصة التجزئة تصدر إما من ر.م.ش.ب بإحدى في الجهة المختصة لإصدار ا

الصفتين، ممثلًا للبلدية أو ممثلًا للدولة، أو يكون الإختصاص من قبل الوالي المنتدب أو الوالي 
عكس رخصة الهدم التي تصدر من سلطة وحيدة مختصة وهي رئيس  2أو الوزير المكلف بالتعمير
 المجلس الشعبي البلدي.

 ني:دوافع إحداث رخصة الهدم و نطاق تطبيقهاالفرع الثا
اشترط المشرع الجزائري الحصول على رخصة الهدم مسبقًا وحدد مجال تطبيقها، كما تعرض 
لعدة نقاط تعد دوافع لإحداث هذه الرخصة )حالتين(، ونطاق تطبيقها )الشخصي 

 والموضوعي(.
 أولا: دوفع إحداث رخصة الهدم
 الهدم في الحالتين التاليتين:حدادِّت دوافع إحداث رخصة 

  502-05من المرسوم التنفيذي  25نص  المشرع الجزائري صراحة عليها بموجب المادة 
 )الملغى(

أماكن مص نفة أو في طريق التصنيف، الأملاك التاريخية أو  حماية البنايات الواقعة في -5
 المعمارية أو السياحية أو الثقافية أو الطبيعية. 

 المجاورة إذا كان  البناية المراد هدمها تمثل سندا لهذه الأخيرة حماية البنايات -9

 

                                                           
 .المصدر السابق، 90-09من القانون  25المادة  1
 .00ص  السابقكلثوم حجوم، النظام القانوني لرخصة التجزئة وتقسيم العقار في التشريع الجزائري، المرجع  2
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 ثانياا: نطاق تطبيق رخصة الهدم
من المرسوم  09النطاق الشخصي: حدد المشرع الجزائري النطاق الشخصي بموجب المادة  -5

حيث تنص:"ينبغي أن يتقدم طالب رخصة الهدم.... من طرف مالك  50-50التنفيذي 
 .1للهدم أو موكله أو الهيئة العمومية المخصصة"البناية الآيلة 

النطاق الموضوعي: حدد المشرع الجزائري النطاق الومضوعي لرخصة الهدم في صنفين من  -9
 البنايات هما:

:"يخضع كل هدم  90-09من القانون  29البناية الواقعة في أماكن خاصة: طبقًا للمادة  - أ
لاه أو كلما اقتض  عأ 02لمشار إليها في المادة كلي أو جزئي للبناء لرخصة الهدم في المناطق ا

  .2ذلك الظروف التقنية والأمنية"
من نفس القانون:" تحدد و تصنف الأقاليم التي تتوفر إما على مجموعة من  02وبموجب المادة 

المميزات الطبيعية الخلابة والتاريخية و الثقافية وإما على مميزات ناجمة عن موقعها الجغرافي و 
اخي و الجيولوجي مثل المياه المعدنية أو الإستحمايمة طبقًا للأحكام التشريعية التي تطبق المن

 .3عليها"
للهدم سندًا لبناية مجاورة: اذا كان  االبناية الآيلة للهدم تعتبر سندًا لبناية  يلةالبناية الآ - ب

الموازنة بين مجاورة تفرض الحصول على رخصة الهدم في هذه الحالة، حتى تتمكن الإدارة من 
 .4مختلف أصحاب البنايات

 

                                                           
 .المصدر السابق، 50-50من الرسوم التنفيذي  09المادة  1
 .المصدر السابق، 90-09من القانون  29انظر المادة  2
 .المصدر السابق، 90-09من القانون  02المادة  3
، سبتمبر  20د عايدة درير، الرقابة الإدارية على أشغال التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري، مجلة التواصل في الإقتصاد والإدارة والقانون، العد 4

 . 09ص ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، 9950
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 لمبحث الثاني: الجانب الإجرائي لرخصة الهدما

نظراً لأهمية رخصة الهدم، فقد خول المشرع الجزائري لرئيس المجلس الشعبي البلدي صلاحية 
منحها حيث يجب الحصول عليها مسبقًا، لمباشرة كل هدم كلي أو جزئي لعقار مبني، وقد 

 . 50-50من المرسوم التنفيذي  00إلى 09لحصول عليها، في المواد من أدرج  إجراءات ا

 المطلب الأول: إجراءات منح رخصة الهدم

لا تختلف إجراءات منح رخصة الهدم عن إجراءات رخص التعمير الأخرى حيث نص المرسوم 
 الطلبعلى الإجراءات الواجب اتباعها للحصول عليها، وتتمثل في تقديم  50-50التنفيذي 

ومباشرة اجراءات الدراسة و التحقيق في الطلب وبعده يليه إصدار القرار المتعلق برخصة الهدم 
والذي يكون صادراً من الجهة المختصة التي تتمثل في رئيس المجلس الشعبي البلدي، وذلك إما 

 في ظروف طارئة أو ظروف عادية. 

 الفرع الأول:كيفية منح رخصة الهدم

، سواءٌ كان مالك البناية الآيلة للهدم أو موكله أو الهيئة العمومية يتطلب من الشخص المعني
 بتقديم طلب مرفق بوثائق معينة و إيداعه للتحقيق في طلبه

 أولا: طلب  رخصة الهدم وصفة طالبها
المتعلق بالتهيئة و التعمير  90-09من القانون  25طلب رخصة الهدم: نص  عليه المادة  -5

طلب رخصة التجزئة أو البناء أو الهدم بمقر المجلس الشعبي البلدي  المعدل و المتمم:"يودع
  .1المعني"
لب الرخصة: ينبغي أن يتقدم بطلب رخصة الهدم، مالك البناية الآيلة للهدم أو اصفة ط -9

موكله أو الهيئة العمومية المخصصة ويكون موقعا عليه، ويكون الطلب مرفقًا بنسخة من عقد 
                                                           

 .المصدر السابق، 90-09من القانون  25المادة  1
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ازة وتقدم الهيئة العمومية نسخة من العقد الإداري الذي ينص على الملكية أو شهادة الحي
 .تخصيص البناية المعنية

 ثانياا: مضمون ملف طلب رخصة الهدم
، طبقًا لنص المادة 1يشترط على طالب رخصة الهدم أن يدعم طلبه بمجموعة من الوثائق

ير وتسليمها المعدل و المتعلق بكيفيات تحضير عقود التعم 50-50َمن المرسوم التنفيذي  09
 المتمم، تتمثل الوثائق في:

 نسخة من عقد الملكية أو شهادة الحيازة أو التوكيل  -5
 نسخة من العقد الإداري الذي ينص على تخصيص البناية المعنية -9
 نسخة من القانون الأساسي إذا كان المالك أو الموكل شخصًا معنويًا  -2

ؤشر عليها؛ كل وثيقة حسب الغرض الذي خصص  ويتضمن الملف أيضًا الوثائق الآتية و الم
 له من طرف المهندس المعماري و المهندس المدني:

 تصميم الموقع على السلم المناسب الذي يسمح بتحديد موقع المشروع  -5
 من البناية الآيلة للهدم  999/5أو  099/5مخطط الكتلة يعد على سلم  -9
راحل والوسائل التي يتعين استعمالها بصفة لا تقريراً وتعهدًا على القيام بعملية الهدم في الم -2

  .تعكر استقرار المنطقة
أمتار من البناية المجاورة يجب ارفاق الملف  2عندما تتواجد البناية على بعد أقل من  -0

بمحضر خبرة مؤشراً عليه من طرف مهندس مدني، يشير على الطريقة التي يتعين استعمالها في 
اليدوية و العتاد المستعمل و الوسائل التي يجب استخدامها قصد  عملية الهدم الميكانيكية أو
 .ضمان استقرار المباني المجاورة

  .مخطط مراحل الهدم و آجالها -0

                                                           
 .995سابق، ص الرجع المصافية إقلولي أولد رابح، قانون العمران الجزائري،  1
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للبناية، يحدد الجزء الذي يتعين هدمه و الجزء الذي يتعين  599/5مخطط على سلم  -2
  .الإحتفاظ به في حالة الهدم الكلي

 .1ورهالتخصيص المحتمل للمكان بعد شغ -0

 ثالثاا: جهات التحقيق في طلب رخصة الهدم 
، الذي تم فتحه على 2بعد إيداع الملف عند الجهة الإدارية المختصة، يقوم الشباك الوحيد

مستوى البلدية بتحضير رخصة الهدم باسم ر.م.ش.ب بصفته الجهة المختصة بتسليمها، وترسل 
لتاريخ إيداعه إلى مصلحة الدولة المكلفة  ( التالية90نسخة من الطلب خلال الأيام الثمانية )

من  00يومًا ، هذا ما أكدته المادة  50بالعمران على مستوى الولاية والتي تبدي رأيها خلال 
كالتالي:"يحضر الشباك الوحيد الذي تم فتحه على   3المعدل و المتمم 50-50المرسوم التنفيذي 

 .صوص عليها لتحضير رخصة البناء"مستوى البلدية طلب رخصة الهدم حسب الأشكال المن
من نفس المرسوم أجل التحضير بشهر واحد وذلك ابتداءً من تاريخ إيداع  00وحددت المادة 

بعد تكوين ملف طبل رخصة  ؛4يشكل قرار الملف لدى ر.م.ش.ب ويكون تسليم الرخصة في
.م.ش.ب حيث الهدم يقوم صاحب الطلب بإيداعه لدى الجهة المختصة الوجيدة المتمثلة في ر

 ( نسخ المرفقة به لمحل موقع البناية.92يرسل طلب رخصة الهدم في ثلاث )

 .5يسجل تاريخ الإيداع على الوصل الذي يسلمه ر.م.ش.ب المختص إقليميًا في نفس اليوم

 الفرع الثاني: كيفية إصدار رخصة الهدم في الحالات العادية و الطارئة

                                                           
  .، المصدر السابق50-50من المرسوم التنفيذي رقم  09المادة  1
ية والتي يختص بتسليمها ر.م.ش.ب، الوالي أو الوزير المكلف : هيئة تشاورية متخصصة لدراسة طلبات الرخص والشهادات العمرانالشباك الوحيد 2

 بالعمران ويتكون من أعضاء دائمين و أعضاء مدعوين 
 .، المصدر السابق50-50من المرسوم التنفيذي رقم  00المادة  3
 .، المصدر السابق50-50من المرسوم التنفيذي رقم  00المادة  4
 .، المصدر السابق50-50 من المرسوم التنفيذي رقم 02المادة   5
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من  20الهدم من اختصاص ر.م.ش.ب طبقًا للمادة جعل المشرع الجزائري استصدار رخصة 
المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والتمم:"تسلم رخصة الهدم من طرف  90-09القانون 

  .1ر.م.ش.ب الذي يصدرها في شكل قرار"

وتتمثل صلاحياته أيضًا في إصدار رخصة الهدم بصفة مستعجلة تفاديًا للأخطار التي قد تلحق 
فيما يأتي إلى )أولًا( إصدارها في الحالات العادية )ثانيًا( إصدارها في الحالات  بالفرد، وسنتطرق

 .الطارئة

: إصدار رخصة الهدم في الحالت العادية   أولا
 حالة الموافقة على إصدار رخصة الهدم: -5
المعدل و المتمم حالة واحدةً للموافقة على منح  50-50حدد المرسوم التنفيذي رقم  - أ

  .2ن تكون عملية الهدم هي الحل الوحيد لتجنب إنهيار البناية الآيلة للسقوطرخصة الهدم أي
على مستوى  الوحيديسلم ر.م.ش.ب رخصة الهدم في شكل قرار بعد رأي الشباك  - ب

 .3البلدية
كل قرار يتضمن الهدم صادر من جهة إدارية أخرى غير ر.م.ش.ب يعرضه للإلغاء بسبب  - ت

  .4عيب عدم الإختصاص
 

                                                           
 .المصدر السابق ، 90-09من القانون  20المادة  1

 .00 _ انظر الملحق: المتضمن وصل إيداع الملف "نموذج"، ص
 .، المصدر السابق50-50من المرسوم التنفيذي  02المادة  2
 .، المصدر السابق50-50من المرسوم التنفيذي  00المادة  3
، جامعة أكلي محمد أولحاج، البويرة، 9950، ديسمبر  50دارية للتراث الثقافي في التشريع الجزائري، مجلة معارف، العدد جميلة دوار، الحماية الإ 4

 .900ص 
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اص العموميين أو المصالح أو الهيئات التي تم  استشارتها من طرف ممثليهم في على  الأشخ - ث
( يومًا ابتداءً من تاريخ اسلام الرأي ويجب 50الشباك الوحيد ابداء رأيها في أجل خمسة عشر )

  .1أن يكون معللاً 
 حالة رفض إستصدار رخصة الهدم: -9

معللًا قانونًا، طبقًا لنص  يمكن ل ر.م.ش.ب رفض منح رخصة الهدم شرط أن يكون رفضه
المعدل والمتمم:"في حالة الرفض أو التحفظ يبلغ المعني بالقرار  90-09من القانون  29المادة 

 .2الذي اتخذته السلطة المختصة على أن يكون معللًا قانونًا"
وحيث أن تعليل قرار الرفض يهدف إلى حماية المعني من تعسف الإدارة في استعمالها لسلطتها 

 ، ويمكن تحديد حالات الرفض فيما يلي:3لتقديريةا
انعدام الصفة لدى صاحب الطلب، ويكون ذلك في حالة انعدام سند الملكية أو سند  - أ

    التوكيل.
المعدل و  50-50من المرسوم التنفيذي  09تخلف أحد الوثائق المنصوص عليها في المادة  - ب
 .4المتمم
ة الطلب مع قواعد العمران كما هو الحال بالنسبة عدم انسجام الوثائق التقنية المقدمة رفق - ت

 .5لتخصيص المحتمل للمكان بعد شغوره

 

                                                           
 .المصدر السابق ،50-50من المرسوم التنفيذي  9ف00المادة  1

 .المصدر السابق، 90-09من القانون  9ف29المادة  2
 .502سابق، ص الرجع المال العمران، عيسى مهزول، صلاحيات ر.م.ش.ب في مج 3
 .المصدر السابق، 50-50من المرسوم التنفيذي  09أنظر المادة  4
 .592، ص 9959، 29في مجال العمران، دراسات قانونية، العدد  المجلس الشعبي البلدي سعد صليلع، سلطات الضبط الإداري لرئيس 5
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يجب تبليغ القرار و الرأي معللين إلى صاحب الطلب، واذا لم يكن القرار معللًا فيكون مشوبًا 
بعيب القصور في التسبيب، ما يفتح المجال أمام المعني أو صاحب طالب رخصة الهدم الطعن 

 .1عدم اقتناعه بهلكنه المطالبة بإلغاء هذا القرار فيه ويم

 حالة سكوت السلطة المختصة عن اصدار رخصة الهدم: -2
بعد انقضاء المدة المحددة قانونًا )شهر( ولم يصدر ر.م.ش.ب القرار لا بالموافقة ولا بالرفض، 

نفيذي من المرسوم الت 09يمكن للمعني بالطلب أن يقدم طعنًا ل ر.م.ش.ب بموجب المادة 
:"يمكن لصاحب الطلب الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به، وفي حالة سكوت 50-50

السلطة المختصة في الآجال المطلوبة، أن يودع طعنًا مقابل وصل استلام لدى الولاية، وفي هذه 
( يومًا، واذا لم يبلغ صاحب الطلب 50الحالة يحدد أجل التسليم أو الرفض المبرر بخمسة عشر )

ي رد بعد انقضاء الآجال المنصوص عليها الذي يلي تاريخ ايداع الطعن، يمكنه ايداع طعن بأ
ثاني لدى الوزارة المكلفة بالعمران، فمصالح الوزارة المكلفة بالعمران تأمر مصالح التعمير الخاصة 
بالولاية على أساس المعلومات المرسلة من طرفها، بالرد بالإيجاب على صاحب الطلب أو 

( يومًا ابتداءً من تاريخ ايداع الطعن. يمكن 50طاره بالرفض المبرر في أجل خمسة عشر )بإخ
 .2رفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة"

 (يومًا من تاريخ 99ولا يمكن لصاحب الطلب القيام بالهدم إلا بعد مرور عشرين )
 .3الحصول على رخصة الهدم، بعد اعداد التصريح بفتح الورشة

 على  الغير الإعتراضنون للأفراد حقوق الإعتراض على مضمون الرخصة، وحق خول القا
 مشروع الهدم)أ(، وحق المعني بالطلب في التظلم الإداري والولائي)ب(

                                                           
 .900سابق ص الرجع الم التشريع الجزائري، جميلة دوار، الحماية الإدارية للتراث الثقافي في 1

 .المصدر السابق، 50-50من المرسوم التنفيذي  09المادة  2
 . نفسه المصدر، 50-50من المرسوم التنفيذي  02المادة  3
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حق الغير في الإعتراض على مشروع الهدم: يجيز القانون لكل مواطن الإعتراض كتابيًا على  - أ
خلال عريضة مرفقة ومدعمة بالوثائق  مشروع الهدم لدى ر.م.ش.ب المختص إقليميًا، من

القانونية كأن يكون المعترض مالك المبنى الذي قدم بشأنه طلب الهدم أو يكون الهدم مسببًا 
 .1لخطر جسيم

وإن لم يكن القرار مبرراً كان  نهايته الرفض، علمًا أن الرفض غير القائم على أسس مبررة يكون 
ع الجزائري الآلية التي تمكن الغير من الإعتراض على تعسفًا لإستعمال الحق. ولم يحدد المشر 

نشرهما في مقر المجلس برخصتي البناء والتجزئة في منصوص عليه هو مشروع الهدم خلافاً لما 
، رغمًا أن وصل طلب رخصة الهدم يتم تعليقه أيضًا بمقر المجلس الشعبي 2البلدي المعنيالشعبي 

 رورة تسليم رخصة الهدم التي يحق للغير الإعتراض عليها.البلدي المعني، إلا أنه لا يعني بالض
 حق المعني بطلب رخصة الهدم في التظلم الإداري والقضائي:   - ب

لرد على طلبه، وذلك بعد انتهاء لمنح المشرع الجزائري لطالب رخصة الهدم حق إجبار السلطة 
طلبه بعد شهر كامل  المدة المقررة، يقوم بتقديم عريضة ل ر.م.ش.ب، يطالب فيها الرد على

من تقديم هذه العريضة، واذا لم يبلغ به يلجأ لرفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة لأجل 
 .على الرد إجبار الإدارة

وذلك للحفاظ على النظام العام وفي  ومنح المشرع الجزائري سلطات واسعة ل ر.م.ش.ب
ئي و اللجوء الى القضاء دون توضيح المقابل منح لطالب الرخصة الحق في تقديم التظلم الولا

  .3آليات التقاضي وشروطه
 حالة وضع الإدارة لتحفضات على إصدار رخصة الهدم: - ت

يمكن اقتران تسليم رخصة الهدم بتحفضات من الإدارة، بحيث يشترط على طالب رخصة 
 الهدم:

                                                           
 .المصدر السابق، 50-50من المرسوم التنفيذي  05المادة  1
 .500سابق، ص الرجع المل العمران، في مجا رئيس المجلس الشعبي البلديعيسى مهزول، صلاحيات  2

 .295سابق، ص الرجع المفي مجال العمران،  المجلس الشعبي البلدي سعد صليلع، سلطات الضبط الإداري لرئيس 3
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 .لجاريةتوفير سكنات بديلة للمستأجرين ومحلات بديلة بالنسبة للتجار ذوي الإجارات ا -
 يجب على المستفيد من الرخصة تعليق لافتة في ورشة الهدم تتضمن مايلي: -

مراجع رخصة الهدم، طبيعة البناية موضوع الهدم، تاريخ فتح ورشة أعمال الهدم، تاريخ إحتمال 
 نهاية الأشغال، مكتب الدراسات أو المهندس المعماري أو المقاول المكلف بالهدم.

 1الطرفين؛ الإدارة والمتضررين من عملية الهدم هذه التحفضات في مصلحة -
 حالات انقضاء رخصة الهدم: - ث

المعدل والمتمم على الحالات التي تنقضي فيها  50-50من المرسوم التنفيذي  00نص  المادة 
( سنوات، اذا توقف  90رخصة الهدم وهي كالتالي: اذا لم تحدث عملية الهدم خلال خمسة )

 ملة، إذا ألغي  الرخصة صراحةً بموجب قرار من العدالة.أشغال الهدم خلال سنة كا

                                                     الطارئة ثانيا: اصدار رخصة الهدم في الحالت
المتعلق بالبلدية:" في حالة الخطر الجسيم و الداهم،  90-09من القانون  05طبقًا للمادة 

الأمن التي تقتضيها الظروف، ويعلم الوالي بها فوراً، ويوصي بهدم  يأمر ر.م.ش.ب بتنفيذ تدابير
 .2الجدران أو البنايات أو المباني المتداعية"

لتحقق من صلابة كل لالقيام بكل زيارة ومراقبة يراها ضروريةً  لرئيس المجلس الشعبي البلدييحق 
 أن يخطر رئيس البلدية بذلك الجدران أو المبنى ويتعين على كل من لديه علمٌ بخطورة مبنى معين

لا يمكن لهذا الأخير تنفيذ الأشغال المقررة للترميم أو الهدم عندما يكون المبنى خاضعًا للقواعد 

                                                           
والعلوم السياسية، عبد الله لعويجي، قرارات التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، كلية الحقوق  1

 . 500، ص 9959جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

، المعدل  5009-90-55الصادرة بتاريخ  50، يتعلق بالبلدية، ج ر العدد 5009-90-90المؤرخ في  90-09من القانون  05المادة  2
-55الملغى بموجب القانون رقم  9990-90-50الصادرة بتاريخ  09، ج ر العدد 9990-90-50المؤرخ في  90-92والمتمم بالأمر رقم 

 .9955-90-92الصادرة بتاريخ  20، يتعلق بالبلدية، ج ر العدد 9955-92-99، المؤرخ في 59
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 90-09، إلا في حدود شروط القانون 1المعمول بها في مجال حماية الآثار والأماكن التاريخية
 المتعلق بحماية التراث الثقافي. 90-00المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتتم، والقانون 

     وبالنسبة للتحضير وإجراءات الحفاظ على الأمن المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي
 المعدل و المتمم تتم بالمراحل التالية: 50-50
يبلغ القرار المتضمن ترميم جدار أو مبنى أو بناية آيلة للإنهيار أو هدمها إلى صاحب  -5

 ب القيام بالأشغال في آجال محددة الملكية مع وجو 
في حالة منازعة القرار في درجة الخطورة يتم تعيين خبير مكلف بالقيام حضوريًا في اليوم  -9

  .2الذي يحدده القرار بمعاينة حالة الأماكن واعداد تقرير بذلك
في حالة عدم قيام صاحب الملكية بوضع حد للخطر في الأجل المحدد لذلك ولم يعين  -2

 .3، تتولى المصالح التقنية البلدية معاينة حالة الأماكن وإعداد تقرير بذلكخبيراً
يرسل القرار وتقرير الخبير فوراً إلى الجهة القضائية المختصة ويتخذ القاضي قراره خلال  -0

 .4( التالية لتاريخ الإيداع بكتابة الضبط90الأيام الثمانية )
، وبالإضافة إلى 5الملكية عن طريق الإدارةيبلغ قرار الجهة القضائية المختصة إلى صاحب  -0

ذلك عندما تلاحظ الجهة القضائية المختصة حالة خطورة المبنى، ويصدر رئيس المجلس الشعبي 
 .6البلدي قراراً تتم الموافقة عليه من طرف الوالي، يتضمن منع الإقامة بذلك المبنى

 

                                                           
 .299في مجال العمران، مرجع سابق، ص  المجلس الشعبي البلدي سعد صليلع، سلطات الضبط الإداري لرئيس 1
 .السابق المصدر، 50-50من المرسوم التنفيذي  95ف 00المادة  2
 المصدر نفسه.، 50-50من المرسوم التنفيذي  99ف 00المادة  3
 المصدر نفسه.، 50-50من المرسوم التنفيذي  92ف 00المادة  4

5
 المصدر نفسه.، 50-50من المرسوم التنفيذي  90ف 00المادة  

6
 المصدر نفسه.، 50-50من المرسوم التنفيذي  90ف 00المادة  
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تقنية أو مصالح الدولة في حالة حدوث خطر وشيك يستشير ر.م.ش.ب المعني مصالحه ال -2
ساعة التالية وذلك بعد توجيه انذار لصاحب  90المكلفة بالعمران على مستوى الولاية خلال 

 .1الملكية
اذا بين تقرير هذه المصالح حالة الإستعجال أو الخطر المحدق والوشيك، يأمر ر.م.ش.ب  -0

  .2لاء المبنىخبالإجراءات المؤقتة من أجل ضمان الأمن لاسيما قصد إ
  .3قامة بالمبنىيتخذ ر.م.ش.ب المختص إقليميًا قراراً بمنع الإ -0
إذا لم تنفذ الإجراءات الموصى بها خلال الآجال المحددة في الإنذارات يتخذ ر.م.ش.ب  -0

 .4، الإجراءات الأمنية الضروريةوجوبًا وعلى نفقة صاحب الملكية
تدفع البلدية مبلغ المصاريف ، للإجراءات المذكورة آنفًافي حالة عدم تنفيذ صاحب الملكية  -59

عن تنفيذ الأشغال التي يأمر بها ر.م.ش.ب وتحصيلها في مجال الضرائب المباشرة دون الإخلال 
  .5بتطبيق العقوبات التي ينص عليها قانون العقوبات

إذا تنازل صاحب الملكية للبلدية عن المبنى الآيل للإنهيار، ففي هذه الحالة يعفى من تنفيذ  -55
 .6الأشغال

 

 

 

 
                                                           

1
 .المصدر السابق، 50-50سوم التنفيذي من المر  95ف 00المادة  

2
 المصدر نفسه.، 50-50من المرسوم التنفيذي  99ف 00المادة  

3
 المصدر نفسه.، 50-50من المرسوم التنفيذي  92ف 00المادة  

4
 المصدر نفسه.، 50-50من المرسوم التنفيذي  90ف 00المادة  

5
 ه.المصدر نفس، 50-50من المرسوم التنفيذي  90ف 00المادة  

6
 المصدر نفسه.، 50-50من المرسوم التنفيذي  99ف 00المادة  
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 المطلب الثاني: الآثار و المنازعات المترتبة على رخصة الهدم 

بما أن رخصة الهدم قرار إداري، تترتب عليه آثار قانونية ومنازعات بالنسبة للإدارة وَالمستفيد، في 
 القضاء الإداري وَالعادي.

 الفرع الأول:الآثار المترتبة على رخصة الهدم

: آثار رخصة الهدم بالنس  بة للإدارةأولا
يتمثل حق الإدارة في المراقبة والتحقيق في مدى مطابقة أشغال الهدم مع أحكام الرخصة 

، ويجب على المصالح التقنية للبلدية المكلفة بالتعمير في إطار حماية 1وأحكام التهيئة العمرانية
ية هذه ، مراقبة أشغال الهدم وحما902-09من القانون  02بموجب المادة المنشآت المصنفة 

  .المنشآت و حماية البنايات المجاورة التي تكون سند البناية موضوع الهدم

 ثانياا:آثار رخصة الهدم بالنسبة للمستفيد )الحق في مباشرة أشغال الهدم(
يمكن لمن تحصل على رخصة الهدم مباشرة الأشغال، ولكن بعد انقضاء مدة عشرين  -5
 3، وبعد تصريحه بفتح الورشة( يومًا من تاريخ تبليغ القرارا للمعني99)
لا يُسمح ببدء عملية الهدم ما لم تتوفر إجراءات واشتراطات الأمن و السلامة لموقع الهدم  -9

 وبالمعدات التي سوف يتم استخدامها في عملية العدم.
بعد الحصول على شهادات عدم المعارضة سواءٌ من  عدم مباشرة أي أعمال للهدم إلا   -2

 دمات المتعلقة )كهرباء، ماء، طرق، مجاري...(.الأفراد أو دوائر الخ
قبل البدء في عمليات الهدم يجب إجراء مسح هندسي للمبنى يقوم به مهندسٌ مؤهل  -0

معتمد لتحديد مخطط المبنى، وحالة المبنى، واحتمال الإنهيار المفاجئ لأي جزء من أجزاء المبنى 
 ووجود مخاطر الهدم الأخرى المحتملة بالفعل.

                                                           
 .20سابق ص الرجع المليلة إجعاد، أدوات الر قابة في مجال التعمير، -سعاد وحمامي 1
  المصدر السابق.، 90-09من القانون  02أنظر المادة  2
 . 500سابق، ص الرجع المفي مجال العمران،  رئيس المجلس الشعبي البلديعيسى مهزول، صلاحيات  3
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موظفون أو ممتلكات معرضة للخطر مع  أو أي بناية مجاورة أين يتواجد عماليجب فحص  -0
الأخذ بنوعية البنايات المجاورة مثل المستشفيات حيث يمكن للضوضاء أو الغبار أن تفرض 

 .أسلوبًا محددًا للهدم
 يجب تعيين مهندس مدني مؤهل معتمد بإشراف الأمن على تنفيذ أعمال الهدم. -2
عمال والموظفين المشاركين في عملية الهدم بخطة العمل حتى يتسنى لهم يجب إخطار كافة ال -0

 القيام بالأعمال المسندة إليهم بطريقة آمنة 
لا يسمح بمباشرة عملية الهدم أو الإستمرار فيها في حالة انتهاء صلاحية رخصة الهدم أو  -0

 ية.وثيقة التأمين، وعلى المقاول التقدم لتجديدها قبل انتهاء فترة الصلاح
المواصفات المتعل قة بطبيعة وارتفاع ومظهر السياج  ،يجب إحاطة موقع الهدم بجدار )سياج( -0

يمكن أن تكون محل شروط خاصة، تحددها السلطة المؤهلة وهي ر.م.ش.ب. طبقًا للتشريع و 
 .  1التنظيم المعمول به ضمن القرار المرخص للتسييج

 الهدم الفرع الثاني: المنازعات المترتبة على رخصة

إذا تم خرق قواعد التهيئة والتعمير من طرف الإدارة أو الأفراد بخصوص رخصة الهدم، فإن 
القرارات التي تصدرها تكون مشوبة بعيب من العيوب؛ وبالتالي تلغى من طرف القضاء الإداري 
ويتم التعويض لكل متضرر، وإذا كان  المخالفة تولد مسؤولية جزائية تفرض عقوبات أو 

 فهذا يكون من إختصاص القضاء العادي. تعويض

: منازعات القضاء الإداري  أولا
ضاء الإداري إحدى الضمانات المقررة لحماية حقوق الأفراد من تعسف الإدارة قيعد ال

فيحق لطالب رخصة الهدم الطعن في قرار الرفض، كما يحق للغير أو من له مصلحة الطعن على 
  .ء أو دعوى التعويضقرار المنح، عن طريق دعوى الإلغا

                                                           
 ، المصدر السابق.90-09من القانون  05المادة  1
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دعوى الإلغاء: يحق للمعني أو من له مصلحة رفع دعوى ضد الإدارة لإلغاء قرارها في  -5
 حالتين:

حالة رفض منح رخصة الهدم: يرفع المعني دعوى أمام الجهة القضائية المختصة، ويثير عدم  - أ
 مشروعية القرار المتخذ من طرف السلطة المختصة لإلغائه.

لهدم: يحق للغير المتضرر من رخصة الهدم الإعتراض أولًا أمام الجهات حالة منح رخصة ا   - ب
يومًا(، بعد ذلك يحق رفع دعوى إلغاء أمام الجهات  50الإدارية في الآجال المخصصة )

 .1القضائية المختصة
 :ويمكن تأسيس دعوى الإلغاء في رخصة الهدم على أحد الأوجه التالية 
المشرع الجزائري الإختصاص بين الجهات الإدارية وزع  عيب عدم الإختصاص الموضوعي: -

على أساس موضوعي، فنجد أن السلطة الوحيدة المختصة في تسليم رخصة الهدم طبقًا للمادة 
، فإذا صدرت من 2: "تسلم رخصة الهدم من طرف ر.م.ش.ب"90-09من القانون  20

رئيس تداءً على اختصاصاص أو الوزير المكلف مثلًا، يعتبر إع ئيطرف جهة إدارية أخرى، الولا
 ، فيمكن لكل ذي مصلحة طلب إلغائها أمام القضاء المجلس الشعبي البلدي

عيب عدم الإختصاص المكاني: اذا صدر قرار إداري من جهة إدارية خارج إقليم لا يخضع  -
 .3لسلطتها، كأن يصدر ر.م.ش.ب رخصة الهدم لبناية تقع في إقليم بلدية أخرى

تعمال السلطة: سكوت الإدارة عن الرد على الطلب خلال الأجل عيب الإنحراف في اس -
يومًا( لرخصة الهدم، بعد ذلك صدر قرار بالرفض، اعتبره القضاء الجزائري  50المحدد قانونًا )

 .4تعسفًا للسلطة، يستوجب الإلغاء
                                                           

ونيسي علي، ذهبية حلال، مخالفات التشريع والتنظيم في مجال البناء وللتعمير، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ل 1
 .09، ص 9950

 بق.المصدر السا، 90-09من القانون  20المادة  2

، ص 9952يوزو، منيرة قتال، القرار الإداري محل دعوى الإلغاء، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيز  3
09 . 

و العلوم السياسية، جامعة منتوري، عليوش قربوع كمال، الآليات القانونية لتسيير العمران، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق  -حسينة غواس 4
 .529، ص 9959قسنطينة، 
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فإنه:" لا يمكن رفض طلب  90-09من القانون رقم  29عيب الشكل: طبقا للمادة  -
أو رخصة التجزئة أو رخصة الهدم إلا لأسباب مستخلصة من أحكام هذا  رخصة البناء

القانون، وفي حالة الرفض أو التحفظ يبلغ المعني بالقرار الذي اتخذته السلطة المختصة على أن 
 .1يكون معللًا قانونًا"

دعوى التعويض: في قانون التهيئة والتعمير لا يحق للشخص المضرور من عملية الهدم أن  -9
 .2أ الى القضاء الإداري لطلب التعويض، ما لم يتم إلغاء القرار الصادر من سلطة مختصةيلج

 ويمكن تأسيس دعوى التعويض في رخصة الهدم على  أساس الأوجه التالية:
حالة التعدي من قبل الإدارة: عندما تلجأ الإدارة للهدم مباشرة أو أن تقوم بهدم غير  - أ

على أساس المخاطر حيث يكفي التعويض للمتضرر أن يقيم  مشروع، تقوم المسؤولية الإدارية
  .ويثب  العلاقة السببية بين نشاط الإدارة والضرر الذي أصابه

كان يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب   من القانون المدني:"كل فعل أياً  590وطبقًا للمادة 
 3ضرراً للغير يلزم من كان سببًا في حدوثه بالتعويض"

ضرراً مباشراً متعلق بخطأ الإدارة وذلك في حالة لجوء البلدية إلى تنفيذ قرار يعتبر هذا التعدي 
رخصة الهدم أن تلحق ضررًا بالعقارات المجاورة، وهو ما يشكل له مصلحة عملًا ماديا يتمثل في 
تعديها غلى الملكية العقارية الخاصة وبالتالي يمكن لمن له مصلحة والصفة رفع دعوى تعويض 

 .4القضائية المختصةالجهة  مأما

                                                           
 المصدر السابق.، 90-09من القانون  29المادة  1
أبي بكر بلقايد، محمد الأمين كمال، الإختصاص القضائي في مادة التعمير والبناء، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  2

 520ص  ،9992تلمسان، 
 5000سبتمبر  50، الصادر في 00، يتضمن القانون المدني، ج ر عدد 5000سبتمبر  90، المؤرخ في 00-00من الأمر رقم:  590المادة  3

، ج ر العدد 9990ماي  52المؤرخ في  90-90، المعدل و المتمم بالقانون 9990جويلية  99المؤرخ في  59-90المعدل و المتمم بالقانون 
 . 9990ماي  52في تاريخ ، صادر 25

 . 520محمد الأمين كمال، الإختصاص القضائي في مادة التعمير والبناء، مرجع سابق، ص  4
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حالة منح رخصة الهدم: اذا منح  الإدارة رخصة الهدم بطريقة غير مشروعة مخالفة لقواعد  - ب
التنظيم، أو مشوب بعيب من عيوب معينة، مثل هدم بناية محل نزاع من طرف البلدية، فبهذا 

صفة  الفعل تكون قد تجاوزت سلطتها فعليها دفع تعويض على الأضرار التي تمس كل من له
 .1ومصلحة

حالة رفض منح رخصة الهدم: اذا رفض  الإدارة منح رخصة الهدم بدون مبرر قانوني يعتبر  - ت
تجاوزاً في استعمال السلطة، من حق طالب الرخصة طلب التعويض عن الضرر الذي لحقه من 
هذا الرفض، لعدم ثبوت مشروعيته، بالرغم من أن الضرر ناتج عن رفض الترخيص إلا أنه لا 

 . 2تبر شرطاً كافيا للتعويضيع

 ثانياا: منازعات القضاء العادي 
يعتبر القضاء العادي رقابة مكملة لرقابة القضاء الإداري في مجال التعمير، فالقاضي الجنائي 

لتسوية منازعات العمران الجزائية من خلال تطبيق العقوبات المقررة لها، أما القاضي المدني  يتدخل
 ت العمران المدنية بتعويض الأفراد على الأضرار التي لحقتهم يتدخل لتسوية منازعا

منازعات العمران الجنائية: إن المشرع الجزائري فرض عدة عقوبات لضمان احترام قواعد  -5
 :3الفتها يولد المسؤولية الجنائيةمخالعمران و 

م :" لا يمكن القيا50-50من المرسوم التنفيذي  09جرائم رخصة الهدم: طبقًا للمادة  - أ
بأي عملية هدم جزئية أو كلية لبناية دون الحصول مسبقًا على رخصة الهدم وذلك عندما 

 4" 90-00تكون هذه البناية محمية بأحكام القانون رقم 

                                                           
، 9950، 5ئررانية عباس، النظام القانوني للتهيئة والتعمير بالجزائر، أطروحة لنيل شهادو الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزا 1

 . 200ص 
 ين عزري، الضرر القابل للتعويض في مسؤولية الإدارة على أساس الحطأفي مجال العمران، مجلة العلوم السياسية، العدد الثاني، جامعة محمدالز   2

 .9990خيضر، بسكرة،

 . 902سابق، ص الرجع المرانية عباس، النظام القانوني للتهيئة والتعمير بالجزائر، 3 
 المصدر السابق.، 50-50نفيذي رقم من المرسوم الت 09انظر المادة  4
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، قبل هدم البناية 1ومنه وجوب الحصول على الرخصة مسبقًا من الجهة الإدارية المختصة - ث
ل به يعد مخالفة يعاقب القانون عليها، ويتضح إلتزامٌ فرضه قانون التهيئة و التعمير، والإخلا

دج  2.999:" يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 90-09من القانون  00ذلك بموجب المادة 
تجاهل الإلتزامات التي يفرضها هذا بدج عن تنفيذ أشغال أو استعمال أرض  299.999و 

 ا لأحكامها.الرخص التي تسلم وفقً  والقانون و التنظيمات المتخذة لتطبيقه أ
يمكن الحكم بالحبس لمدة شهر إلى ستتة أشهر في حالة العودة إلى المخالفة ويمكن الحكم أيضًا 
بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ضد مستعملي الأراضي أو المستفيدين من 

على تنفيذ خاص الآخرين المسؤولين شالأشغال أو المهندسين المعماريين أو المقاولين أو الأ
 2الأشغال المذكورة"

 وفي هذا الصدد نجد نوعان من الجرائم هما:
  مباشرة أشغال الهدم دون رخصة: جرم المشرع الجزائري مباشرة أشغال رخصة الهدم دون

اتخاذ الإحتياطات اللازمة لما قد يسبب من ضرر للمارة و  مالحصول على رخصة الهدم، وعد
 .3المجاورة كالأملا
سواءً كان مالك البناية أو صاحب المشروع أو المهندس المعماري أو المقاول وأي  فاعلها نفإ

 .4شخص له صفة قانونية، يكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها قانوناً 
ولقيام مخالفة الهدم دون رخصة لابد أن تكون البناية واقعة في أماكن خاصة أو أن تكون البناية 

 ورة:الآيلة للهدم سندًا لبناية مجا

                                                           
1
 SAINT ALARY,(Roger) et SAINT ALARY HOUIN (Corinne), Droit de la construction , 4éme Edition, Mémento, 

Dalloz, 1994, p 48  
 .السابقالمصدر ، 90-09من القانون رقم  00المادة  2
 .502سابق، ص الرجع الملتعمير في التشريع الجزائري، عايدة درير، الرقابة الإدارية على أشغال التهيئة وا 3
دمة لنيل فاطمة عمراوي، المسؤولية الجنائية لمشيدي البناء )حالة البناية، المهندس المعماري، المصمم المشرف على التنفيذ والمقاول(، مذكرة مق 4

 .09، ص 9995شهادة الماجستير، معهد الحقوق، بنعكنون، جامعة الجزائر، 
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 02أن تكون البناية واقعة في أماكن خاصة: حددت هذه الأماكن الخاصة بموجب المادة  - ج
:" تتحدد و تصنف الأقاليم التي تتوفر إما على مجموعة من المميزات 90-09من القانون 

الطبيعية والخلابة والتاريخية والثقافية وإما على مميزات ناتجة عن موقعها الجغرافي و المناخي 
  .1ولوجي مثل المياه المعدنية أو الإستحمامية، طبقًا للأحكام التشريعية التي تطبق عليها"والجي
أن تكون البناية الآيلة للهدم سندًا لبناية مجاورة: في حالة وجود بناء أو بنايات مجاورة للبناء  - ح

بر الفعل المراد هدمه، أو يكون دعما لبناء مجاور، وتم الشروع في أشغال الهدم دون رخصة، اعت
 . 2مخالفة قائمة، وتكفي محاضر المعانية لإثباتها

اشترط المشرع الجزائري رخصة الهدم حماية لأملاك و أرواح الأفراد المجاورين من خلال وجوب 
تقديم التصاميم وعرض أسباب الهدم و الخبرة التقنية في ملف رخصة الهدم ، فكل عملية هدم 

)(، وما لم تكن البناية الآيلة للهدم  90-09من القانون  02الاماكن المذكورة في المادة  خارج
 3سندًا لبناية مجاورة، لا تعد مخالفة

  القيام بأشغال الهدم غير مطابقة لرخصة الهدم: الشخص في هذه الجريمة متحصل على
رخصة الهدم، لكن بمجرد عدم مراعات الإلتزامات التي تفرضها الرخصة، مما يأثر سلبا على 

وفق  90-09، ويعد مرتكبًا لجريمة يعاقب عليها القانون 4المحمية وكذا البنايات المجاورة الأماكن
 .5، ويحرر محضراً بشأنها لإثبات الجريمة00مقتضيات المادة 

                                                           
 المصدر السابق.، 90-09من لبقانون  02ادة الم 1
قوق كاهينة مازوزي، مدى فغالية قوانين العمران في مواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية بالجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية الح  2

 .590، ص 9959والعلوم السياسية، جتمعة الحاج لخضر، باتنة، 
شرايطية، دور شرطة العمران في حماية البيئة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مراد  -قبايلية عبد الوهاب 3
 .02، ص 9952، باتنة، 5000ماي  0
 .05سابق، ص الرجع المليلة إجعاد، سهام وحامي، أدوات الرقابة في مجال التعمير،  4
 نفسه. المصدر، 90-09من القانون  00المادة  5
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معاينة مخالفات رخصة الهدم: منح  لشرطة العمران سلطة توقيع العقوبات على مخالفي  - ب
 .2عن طريق محاضر يحررها الأعوان المؤهلون قانوناً ، حيث تثب  هذه المخالفات 1قواعد التعمير

الأعوان المؤهلون قانونًا لمعاينة مخالفات التهيئة والتعمير وهم: مفتشو التعمير، أعوان البلدية  - خ
 .3المكلفون بالتعمير، ممثلو إدارة التعمير والهندسة المعمارية

يمكن لهؤلاء الأعوان استعمال القوة يؤدي الأعوان المؤهلون اليمين أمام رئيس المحكمة المختصة و 
حرص المشرع الجزائري على الصرامة في عمل هؤلاء و العمومية في حالة عرقلة ممارسة مهامهم، 

 .4الموظفين المكلفين
تحرير المحاضر: يقوم العون المؤهل قانونًا بتحرير محضر يتضمن بالتدقيق وقائع المخالفة وكذا  - د

ويوقع هذا المحضر من طرف العون والمخالف، في حالة رفض خالف التصريحات التي تلقاها الم
المخالف التوقيع، يسجل ذلك في المحضر، فبهذا تظهر مهام الأعوان في معاينة المخالفة المرتكبة 

 .5في مجال التعمير
ساعة في كل  09وبعد تحرير المحضر يرسل إلى ر.م.ش.ب المختص فوراً في أجل لا يتعدى 

من القانون  20اية إثبات العكس، وهذا ما أكدته المادة غى صحيحًا إلى الحالات، المحضر يبق
المعدل والمتمم:" يتم تحرير محضر عن المخالفة المعاينة يدون في العون المؤهل قانونًا  90-50

 .6وقائع المخالفة والتصريحات التي تلقاها"

                                                           
الجزائر،  آسيا جرورو، المباني المقامة على أرض الغير في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة 1

 .500، ص 9990
 . 529مرجع سابق، ص  كاهينة مازوزي، مدى فغالية قوانين العمران في مواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية بالجزائر،  2
 .00، ص 5000، الجزائر، 59شريف بن ناجي، بعض الملاحظات حول التشريع الجديد المتعلق بالهندسة المعمارية، الر سالة القانونية، العدد  3
ج لخضر، جامعة الحا  الصادق بن عزة، دور الإدارة في مجال تطبيق أحكام العمران في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، 4

 .502، ص 9959باتنة، 

عيسى بن حمادى، المخالفات والممارسات في ميدان البناء ومختلف الرخص بمدينة قسنطينة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية علوم  5
 .02، ص 9990الأرض الجغرافيا و التهيئة العمرانية، جامعة منتوري، قسنطينة، 

 92، الصادرة بتاريخ 00، يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، ج ر عدد 9990-90-99المؤرخ في  50-90من القانون  20المادة  6
 .9990ت و أ
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 دم دون ترخيص من غال الهدم بدون رخصة الهدم: رغم ما تشكله جريمة هشمحضر معاينة أ
لم يحدد ماهية هذه المخالفة،  90-09مخاطر على المواطنين والبنايات المجاورة إلا أن القانون 

فالقوانين تحدث  فقط على القرار الإنفرادي من جهة الإدارة بهدم البناية دون ترخيص أو بناء 
غال الهدم دون غير مطابق للرخصة، ولم تتحدث في أي مادة على المخالفة القانونية لأش
 الحصول على رخصة الهدم، ولم تحدد إجراءاته القانونية من خلال محاضر المعاينة.

ففي كل الحالات سواءٌ بناء دون ترخيص أو هدم دون ترخيص، فإنه يجب على العون المؤهل 
ة وهوية المخالف وعنوانه وترسل فقانونًا أن يرفق محضر المخالفة بتقرير يوضح طبيعة المخال

 .1خة من كل محضر ومن كل تقرير إلى مدير التعمير والبناء للسهر على تطبيقهانس
منازعات العمران المدنية: يترتب على إخلال الفرد بقواعد التهيئة العمرانية بمتابعته قضائيًا  -9

وذلك في حالة منازعة الأشخاص الخاصة بمشروعية رخصة الهدم مثلًا، فلا يمكن أن يحكم على 
يض أمام القاضي المدني إلا بعد إلغاء الرخصة مسبقًا أمام القاضي الإداري، الشخص بالتعو 

:"كل 2من القانون المدني 590فمنه تتقرر المسؤولية المدنية على الأضرار ويتضح ذلك في المادة 
كان يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضرراً للغير يلزم من كان سببًا في حدوثه   فعل أياً 

 بالتعويض."
، يلتزم كل 3اضي المدني بالنظر في الدعاوى التي يرفعها كل متضرر جراء هدم البنايةيختص الق

، ويحق للجار الذي 4من المقاول والمهندس في حالة حدوث الضرر بتعويض الشخص المضرور
 يعتبر من الغير، طلب التعويض على الأضرار التي لحقته من أشغال الهدم غير المشروعة.

                                                           
باتنة، يزيد عزبي باي، استراتجية البناء على ضوء قانون التهيئة والتعمير الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الدكتزراه، جامعة الحاج لخضر،  1

  .290، ص 9950

 .المصدر السابق، 00-00من الأمر رقم  590لمادة ا 2
 .950محمد الأمين كمال، الإختصاص القضائي في مادة التعمير والبناء، مرجع سابق، ص  3
جامعة ية، سعاد بلمختار، المسؤولية المدنية للمهندس المعماري ومقاول البناء، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق و العلوم السياس 4

  0، ص 9990أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
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ه بتنفيذ مضمون رخصة الهدم، فإذا حدث وأن خالف أحكامها، وأدى يلتزم الطرف المرخص ل
ذلك إلى حدوث ضرر للغير، تترتب عليه مسؤولية مدنية في مواجهة الغير، وبالتالي يحق لهذا 

  .1الأخير رفع دعوى تعويض
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
نسيمة شيخ، أحكام رخصة البناء والمنازعات المتعلقة بها، مجلة القانون العقاري و البيئة، يصدرها مخبر القانون العقاري والبيئة،  -سناء شيخ 1

  .999، ص 9952جامعة مستغانم، العدد الأول، جوان 
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 ملخص الفصل الأول:
البناء بصفة عامة إن الضمان الوحيد لإحترام قواعد العمران هي أن تخضع أعمال 

مليات الهدم إلى تراخيص إدارية، تمكن الأفراد من تلبية عوالتغييرات التي تطرأ عليها خاصة 
أخرى، بدون تعريض أي مصلحة  جهة حاجياتهم المختلفة من جهة، والمحافظة على البيئة من

 المشرعأعاد  التي للخطر، وتبعًا لذلك تعتبر رخصة الهدم من أهم أدوات التعمير التنظيم والرقابة
 .  50-50تنظيمها مؤخراً بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
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 الفصل الثاني: قرار الهدم في التشريع الجزائري
يعتبر قرار الهدم من القرارات الإدارية التي يصدرها ر.م.ش.ب في حالة عدم إحترام أحكام 

تعمير، ومن أجل الإلمام بالموضوع ينبغي إعطاء الوصف القانوني لقرار الهدم مع تحديد البناء وال
 طبيعته في المنظومة القانونية الجزائرية من خلال تحديد إجرائي لمختلف مراحل إصداره. 

 المبحث الأول: إصدار قرار الهدم في التشريع الجزائري

ملية هدم دون وجود عقار مبني، لكن بعض يرتبط الهدم بالعقار المبني، فلا يمكن تصور ع
عمليات الهدم قد تكون إجراءً ردعياً عند مخالفة قواعد البناء و التعمير أي عقوبة و جزاءً 
إداريا، الأمر الذي يدفعنا لتعريفه ثم بعد ذلك نستعرض أهم التطورات التشريعية التي مر بها 

 هذا الإجراء.

 قرار الهدم مفهومالمطلب الأول: 

)الفرع الأول(، وإلى خصائص  1طرق في هذا المطلب إلى تعريف قرار الهدمتسن
 قرار الهدم ) الفرع الثاني(.

 الفرع الأول: تعريف قرار الهدم 
لق عالمت 90 -09من القانون رقم  20إلى  29من خلال إستقرائنا لأحكام المواد من 

،  90-90من القانون  0مكرر  02و 0مكرر  02 والموادبالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم 
  .المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها 50-90  من القانون  02والمادة 

المحدد لكيفات تحضير عقود  50-50من المرسوم التنفيذي رقم  00إلي  09و المواد من 
هو "الهدم" ، فإن المشرع الجزائري استعمل مصطلحا قانونيا واحدًا ألا و   التعمير و تسليمها

                                                           
 .02-00 وذج"، ص"نم قرار هدمانظر الملحق: المتضمن  1
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لمواجهة عدة حالات لأوضاع مختلفة من حيث الس بب و الطبيعة القانونية للتعمير، واستعمل 
هذا المصطلح كإجراء وقائي في الحالات التي تستدعي حفظ النظام العام )كما هو الشان في 
الفة البنايات الآيلة للإنهيار(، واستعمل كإجراء إداري قضائي ردعي عقابي في بعض حالات مخ

  . 1واستعمل مصطلح "الهدم" في القانون المدني ،والبناء  قواعد التعمير

ردعي ينتج عنه هدم البناء و إزالته من النسيج العمراني كليا أو جزئيا،  2فقرار الهدم تدبير إداري
وذلك لأسباب قانونية و مادية تتمثل في إقامة المبنى وتشييده بالمخالفة لأحكام قانون البناء 

 واصفات رخصة البناء الممنوحة .وم

ويصدر قرار الهدم من حيث كونه قراراً إداريا تنفيذيا من الجهة الإدارية المختصة بإعتباره إجراءً 
ردعيًا أو جزئيًا عمل في ثناياه طابع العقاب لا الوقاية، وهذا بعد استنفاذ الإجراءات الوقائية 

المخالفة للقانون و رخصة البناء، وكذلك  شغالالأخرى المتمثلة خاصة في أمر وقوف تنفيذ الأ
 02و 2مكرر 02الأمر بتصحيحها و تحقيق مطابقتها للقانون،وهو ما أشارت إليه المواد من 

،بل أبعد من ذلك قد يتجاوز  90-09للقانون  المعدل و المتمم 90-90من القانون  0مكرر
اري إلى الإجراء الردعي القضائي الجنائي الإجراء الر دعي في هذا المجال صفة و طبيعة القرار الإد

 3من نفس القانون 0مكرر 02مثلما نص  عليه المادة 

 :خصائص قرار الهدمالفرع الثاني

يتميز قرار الهدم بجميع الخصائص التي يتميز بها القرار الإداري بإعتباره امتيازاً في يد الإدارة 
 تستعمله لتحقيق أهدافها المشروعة قانونًا 

                                                           
سنوات من  59من القانون المدني على هذا المصطلح بقولها : "يضمن المهندس المعماري و المقاول متضامنيين ما يحدث خلال  000نص المادة  1

مل الضمان هدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مباني أو أثقاماه من منشآت ثابتتة أخرى ، و لو كان الهدم ناشئًا عن عيب في الأرض ، ويش
  .المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني و المنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء و سلامته

  .ا قضائيا في حالة عدم مطابقة البناء لرحصة البناءقد يكون قرار الإزالة )الهدم( تدبيرً  2
   .959،ص9999،دار النهضة العربية،مصر 9بناء البناء في مصر"،طمحمد أحمد فتح الباب: "النظام القانوني لأحكام ال 3
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دارة لفرض ر الهدم تصرف قانوني انفرادي: فهو من الوسائل القانونية التي تستعملها الإقرا -5
وتطبيق القانون على كل من يحاول التعدي على أحكام البناء و التعمير، ويعتبر قرار الهدم قرار 
انفرادي لأنه يصدر عن إرادة السلطة الإدارية وحدها،فهي تقوم بإصداره بصفة منفردة بسبب 

  .لفة الأحكام القانونية المعمول بها في مجال التعميرمخا

وعلى هذا الأساس يختلف القرار الإداري عن العقد الإداري لأن هذا الأحير يتم إصداره استنادً 
الى اتفاق الطرفين بعد التفاوض حول شروط إبرام العقد مم ا يجعل الطرفين في نفس المستوى 

 ات.تقريبًا من حيث الحقوق و الإلتزام

قرار الهدم صادر عن هيئة إدارية :تتمثل الهيئات الإدارية المختصة في تلك المنصوص عليها  -2
 قانون الإجراءات المدنية والإدارية المتمثلة في الدولة من 099في المادة 

 . 1ذات الطابع الإداري الولاية،البلدية،المؤسسات العمومية

والتعمير حصر الهيئات التي لها صلاحية إصدار هذا أما بالنسبة لقرار الهدم فإن قانون التهيئة 
من القانون  0مكرر 02القرار في كلا من البلدية و الولاية ، و هذا ما نص  عليه المادة 

التي أقرت  كأصل  عام بإختصاص ر.م.ش.ب بإصدار قرار الهدم ضد المخالفين  (09-90)
في حالة قصور رئيس البلدية عن القيام  للواليلأحكام هذا القانون، واستثناءً يكون الإختصاص 

 بهذه المهمة. 

من خلال استقراء نص المادة يتضح لنا أن ر.م.ش.ب هو المعني الأو ل بإصدار قرار الهدم 
وذلك مباشرة بعد ثبوت مخالفة المعني بالقرار لقواعد التهيئة و التعمير لاسيما عدم حصوله على 

أو عدم احترام البنود المنصوص عليها في رخصة  رخصة البناء من أجل الشروع في الأشغال
البناء الممنوحة له من أجل انجاز الأشغال، أم ا تدخل الوالي فيكون فقط في حالات استثنائية 

                                                           
 .9990-90-92في  ةؤرخالم،95، يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،ج ر عدد 9990-99-90، مؤرح في 90-90قانون  5
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وذلك عندما لايت حذ رئيس البلدية الإجراءات اللازمة لإصدار القرار أو عدم تمكنه من تنفيذه 
 إلى السلطات التي منحها له القانون .فهنا يتدخل الوالي للقيام بذلك استنادً 

قرار الهدم يحدث آثار قانونية: تتميز القرارات الإدارية على أنها تحدث آثار قانونية عن  -0
، ومع ذلك 1طريق إنشاء مركز قانوني جديد أو تعديل مركز قانوني قديم أو إلغاء مركز قانوني

بلة للتنفيذ وإنما هناك بعض التنظيمات فليس كل التصرفات التي تقوم بها الإدارة هي قرارات قا
الداخلية كالتوجيهات و التعليمات الخاصة بالتنظيم الداخلي فهذه التنظيمات لا تحدث آثار 

،وتتمثل الآثار القانونية لقرار الهدم في العملية المادية 2قانونية تجاه الغير ولا يمكن الطعن فيها
 ما كان  عليه سابقًا وذلك على نفقة المخاطب بالقرار المتمثلة في هدم البناية وإعادة الحالة إلى

 الذي شرع في الأشغال دون إحترام القانون.

فيجب تقديم طلب موقع من طرف صاحب البناية مع ملف كامل أمام المصالح التقنية للبلدية  
 ، إلا  أن الجديد الذي أتى به50-50من المرسوم التنفيذي  09كما تم النص عليه في المادة 

   .على مستوى البلدية و الولاية الوحيد هذا المرسوم هو استحداث الشباك

 

 

 

 

                                                           
القانون العام، كلية الحقوق جامعة أبي بكر الصديق، غيتاوي عبد القادر، وقف تنفيذ القرار الإداري قضائيًا، منذطرة لنيل شهادة الماجستير في   1

 09، ص9990-9990تلمسان،
 90،ص9959بوعمران عادل، النظرية العامة للقرارات و العقود الإدارية، دار الهدى، الجزائر، 2
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ة الهدم و قرار ص)التمييز بين رخ :حالت التصريح بعملية الهدمالثانيالمطلب 
 الهدم(

هنا يستوجب علينا التمييز بين حالتين، رخصة الهدم "الفرع الأول"، قرار الهدم "الفرع 
 الثاني.

 صة الهدم: رخالفرع الأول
وهي الحالة العادية التي يلجأ فيها طالب الرخصة إلى ر.م.ش.ب عن طريق تقديم طلب 

م بناية أو جزء منها لأسباب مختلفة لاسيما في حالة دللحصول على رخصة الهدم من أجل ه
، ثم يشرع 90-09من القانون رقم  25ة للسقوط وهذا ما جاء في نص المادة لالبنايات الآي
تصميم الموقع، أسباب إجراء بالتحقيق في مدى توفر الشروط القانونية خاصة  ر.م.ش.ب في

من  29الهدم، حجم الأشغال و نوعها، الخبرة التقنية...إلخ، كما جاء ذلك في نص المادة 
مما يعني أن 1الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها 50-50المرسوم التنفيذي 

يتم الفصل في هذا الطلب من نفس الشباك عكس ما  و لوحيد للبلدية الملف يقدم أمام الشباك ا
أين كان يتم دراسة الملف عن طريق اجتماع  502-05عمول به في المرسوم التنفيذي مكان 

 تقرر الموافقة على طلب الرخصة أو رفضه.  لجنة البلدية المكلفة بالعمران التي
من  00باك كما تم النص عليه في المادة ويتم الفصل في الطلب عن طريق اجتماع أعضاء الش

ويتم تسليم الرخصة من طرف ر.م.ش.ب، وقد يتم رفض الطلب في حالة  50-50وم سالمر 
عدم توفره على الشروط القانونية و هنا يجب على رئيس البلدية تبليغ المعني بقرار الرفض، إلا  

الهدم عندما يكون الهدم  من نفس المرسوم أقرت أنه لا يمكن رفض رخصة 02أن نص المادة 
 هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد لإنهيار البناية.

                                                           
 المصدر السابق.، 50-50من المرسوم التنفيذي  0الماة  5

 00و الشباك الوحيد للولاية بموجب المادة  00الوحيد للبلدية بموجب المادة  أنه أنشأ الشباك 50-50ما يميز المرسوم التنفيذي  -
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و في نفس الإطار أقر المشرع الجزائري بأحكام خاصة بالبنايات الآيلة للإنهيار المنصوص عليها 
والذي ألزم رئيس البلدية بأمر هدم  50-50من المرسوم التنفيذي  00إلى  02في المواد من 

الآيلة للسقوط أو ترميمها عندما تشكل خطر على سلامة المواطنين، وهذا في الجدران و المباني 
 من قانون البلدية. 00إطار أحكام المادة 

 
 قرار الهدم الفرع الثاني:
قة التي يتم إصدارها و يختلف السبب أيضًا، لأن ييختلف الوصف القانوني لطبيعة الوث ناوه

حالة عدم احترام أحكام العمران بصفة عامة أو هو  يتم إصداره في قرار الهدم ذو طابع تنازعي
، وهو من القرارات التي يجب على رئيس البلدية أنْ يبادر 1جزاء عن مخالفة هذه الأحكام

بإصدارها لأن فرض إحترام قواعد العمران من النظام العام و البلدية هي الفاعل الرئيسي لفرض 
  .2إحترام هذه القواعد

ح لنا بأن كلا القرارين من الوثائق الإدارية التي يصدرها ر.م.ش.ب و ومن خلال ما سبق يتض
المتعلقة بمجال التهيئة و التعمير بصفة عامة، وأنه يمكن اللجوء إلى القضاء الإداري من أجل 

رئيس المجلس الشعبي  الإعتراض على موقف الإدارة بالنسبة لكلا القرارين لأنه في حالة رفض
لهدم يمكن لصاحب الطلب رفع دعوى إدارية من أجل إلزامه بتسليم بتسليم رخصة االبلدي 
وكذلك الأمر بالنسبة لقرار الهدم فيمكن للمخاطب بالقرار أن يرفع دعوى إدارية من  الرخصة،

 تعسفي و غير مشروع.  أجل طلب إلغاء القرار إن تبين له أنه

                                                           
سية،جامعة قوراري مجدوب،"النظام العام الجمالي للتنظيم العمراني"،المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، العدد الأول،كلية الحقوق و العلوم السيا 1

 990، ص9952بجاية، 
يع إختصاص البلدية في مجال العمران على مسؤوليتها"، مجلة الإجتهاد القضائي، العدد السادس، جامعة بسكرة، عادل بن عبد الله،"تأثير توس 2

 90،ص9990
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ة الهدم تسلم للمعني بطلبٍ منه، وعليه نجد أن هناك اِّختلاف بين الوثيقتين الإداريتين، فرخص
أما قرار الهدم فيتم اصداره مباشرة من طرف ر.م.ش.ب بعد اعذار المعني و المصادقة على 

 .1القرار من طرف السلطة الوصية وهذا كأصلٍ عام

وفي حالة قصور ر.م.ش.ب عن اصدار وتنفيذ قرار الهدم، يصدر الوالي قرار هدم البناية في 
 ، وَفي حالة مخالفة أحكام رخصة البناء، تصدر الجهة القضائية 2يومًا 29أجل لا يتعدى 

 .3المختصة قراراً بهدم البناية جزئيًا أو كليًا في أجلٍ تحدده

ة الهدم يتم إصدارها مباشرة دون القيام بأية إجراءات كما يختلف الإجراءين في كون أن رخص
خاصة، في حين أن قرار الهدم من القرارات الإدارية ذات طابع تنازعي و يجب أن تحترم فيه 

اصة ما يتعلق بضرورة الإعذار مع التبليغ الشخصي للإعذارات بالإضافة الخجميع الإجراءات 
 ف السلطة الوصية.رة المصادقة على قرار الهدم من طر و إلى ضر 

 

 :المراحل الإجرائية لإصدار قرار الهدمالثالثالمطلب 

تستلزم عملية إصدار قرار الهدم ضرورة ات باع كل الإجراءات القانونية الخاصة المنصوص  
 عليها في قانون التهيئة و التعمير بالإضافة الشروط العامة لإصدار القرارات الإدارية.

،وقانون التهيئة و التعمير نجد أنهما منحا الكثير من 594-55دية رقم و بالعودة إلى قانون البل
الصلاحيات ل ر.م.ش.ب من أجل التدخل لفرض احترام قواعد العمران و هذا لضمان عدم 

                                                           
 .المصدر السابق، 90-90، من القانون 5ف 0مكرر  02المادة  1
 .المصدر نفسه، 90-90، من القانون 2ف 0مكرر  02المادة  2
 .المصدر السابق، 90-90، من القانون  0مكرر  02المادة  3

 9955-90-92،مؤرخ في 20، ج ر عدد 9955-92-99، مؤرخ في 59-55من القانون  00المادة  4
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، وتتمثل 1المساس بالمصلحة العامة العمرانية و عدم المساس بالمنظر الجمالي العام و حماية البيئة
 باعها لإصدار القرار فيما يلي:أهم الإجراءات الواجب ات

  معاينة المخالفاتالفرع الأول: 
جد الأشغال للمشاهدة الميدانية لهذه الأشغال ويلتزم ايقصد بالمعاينة الانتقال إلى مكان تو 

ر.م.ش.ب بضرورة القيام بزيارات ميدانية والقيام بالمعاينات الضرورية للتأكد من عدم مخالفة 
على القيام 90-09من القانون رقم  0مكرر 02، وقد ألح  المادة أحكام البناء و التعمير

 بهذه المعاينات من طرف ر.م.ش.ب والأعوان المؤهلين.
:  ن لمعاينة المخالفاتو الأعوان المؤهلأولا
ضباط وأعوان الشرطة القضائية: يتمتع هؤلاء الضباط استنادً إلى القانون الخاص بهم  -5

ل البناء التي تتم دون رخصة مع تحرير محضر عن هذه المخالفة بصلاحية التدخل لمعاينة أشغا
وسماع المعني ثم ارسال الملف إلى السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميًا من أجل فتح تحقيق و 
 في نفس الوق  يتم إخطار ر.م.ش.ب من أجل إعذار المخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

رية: تتواجد على مستوى كل ولاية مديرية التعمير و التي مفتشو التعمير و الهندسة المعما -9
تختص بمتابعة جميع الأشغال وتشارك مع البلدية في إصدار جميع الرخص و الشهادات المتعلقة 

حقوق وواجبات هؤلاء الأعوان ومهامهم  9052-90ويحدد المرسوم التنفيذي رقم  ،بالعمران
قد منح الإختصاص فقط لهؤلاء المفتشين من  90-09وإذا كان قانون التهيئة و التعمير رقم 

أجل مراقبة البنايات وتحرير محاضر المخالفات، فإن الشيئ الجديد الذي جاء به التعديل الأخير 
هو إدراج أعوان البلدية المكلفين بالتعمير من أجل  90-90لهذا القانون بوموجب القانون 

ر.م.ش.ب هو الأقرب إلى كل إقليم البلدية وهو  القيام بالمعاينات وهذا شيئ إيجابٌي جدًا لأن
                                                           

عة محمد الزين عزري،"دور الجماعات المحلية في التهيئة و التعمير، مجلة الإجتهاد القضائي، العدد السادس، كلية الحقوق و العلوم الساسية، جام 1
 25،ص9990خيضر بسكرة،

المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة  ، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالوظفين9990-90-99، مؤرخ في 905-90رسوم التنفيذي رقم الم 2
  .9990-90-99في  ةؤرخ، الم00بالإدارة المكلفة بالسكن و العمران، ج ر عدد 
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اذ الإجراءات بصفة سريعة دون انتظار انتقال مفتشي التعمير للقيام بتحرير  الذي يقوم بإتخ 
المحاضر لاسيما و أن هؤلاء المفتشون لا يتخذون الإجراءات اللازمة في الوق  المناسب ولا 

في أشغال البناء بدون رخصة إلا بعد إتمام يقومون بتحرير محاضر المخالفات أثناء الشروع 
الأشغال في الكثير من الحالات،وهذا ما جعل المشرع بتعديل قانون التهيئة و التعمير لسنة 

يمنح صلاحية متابعة المخالف وتحرير المحاضر حتى لأعوان البلدية المكلفين بتسيير  9990
 مكتب التعمير.

ين المؤهلين لمتابعة المخالفات من فم تعيين هؤلاء الموظأعوان البلدية المكلفين بالتعمير: يت -2
طرف ر.م.ش.ب مع ضرورة توفرهم على الشروط اللازمة لاسيما شرط المؤهل، وفي هذا 
الصدد تم انتداب في كل بلدية موظفان يقومان بمهمة الإنتقال لمعاينة البنايات مع تحرير محاضر 

من قانون التهيئة والتعمير فيجب أن  9رمكر  02في حالة المخالفات، وحسب نص المادة 
يذكر في المحضر تاريخ الإنتقال، نوع الأشغال، القائم بها، استجواب المعني، التوقيع على المحضر 

 من العون و المعني بذات المحضر.

إلا  أن الإشكال الذي يطرح عمليا فيما يخص هذه المحاضر التي يحررها هؤلاء الأعوان أن 
البلدية بإعتبارها  تقدم من وفي الكثير من الأحيان يرفض هذه المحاضر لأنها القاضي الإداري 

طرفاً في النزاع فيما يخص الدعاوى التي يرفعها المخاطبين بقرارات الهدم و يطلب تحرير محضر 
 معاينة من طرف المحضر القضائي.

 ضرورة الإعذار قبل إصدار القرارثانياا:
لعون المؤهل و تحرير محضر المخالفة يتم اعذار المعني بعد معاينة المخالفة من طرف ا 

بضرورة التوقف عن الأشغال ويتضمن هذا الإعذار الجهة المصدرة له وهو غالبًا ر.م.ش.ب 
اسم ولقب وعنوان القائم على الأشغال، ذكر نوع الأشغال و النسبة التي وصل  إليها، اعذار 

 ا عن الأشغال وإعادة الحالة إلى ما كان  عليه وإلاا وتنبيه المعني بأنه يجب عليه أن يتوقف فورً 
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عادة الحالة إلى ما  ستم اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال، مع منح مهلة لإ
 ساعة. 00وَ  90كان  عليه و هي عادة ما بين 

لة إلى طبيعتها، يقوم وبعد تبليغ الإعذار رسميًا إلى المعني وفوات الآجال الممنوحة له لإعادة الحا
وتوقفه عن  العون الذي حرر المحضر الأول بالإنتقال مرة أخرى لمعاينة مدى إلتزام المعني

الأشغال، فإذا تبين بأن المعني قد امتثل يتم تحضير محضر يفيد ذلك، أما في حالة عدم الإمتثال 
الأول واعذاره للمرة الثانية فيتم تحرير إعذار ثاني يتضمن تذكير المعني بعدم استجابته للإعذار 

والأخيرة للتوقف عن الأشغال وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي حالة عدم الإستجابة 
 .يتم تبليغ ر.م.ش.ب الذي يقرر مباشرة إصدار قرار الهدم
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 الإجرائيالمبحث الثاني: تنفيذ قرار الهدم بين النص القانوني والواقع 

نية واضحة وصريحة في تبيان إجراءات إصدار قرارات الهدم إذا كان  النصوص القانو 
والجهة المختصة بإصداره، فإن عملية تنفيذ هذه القرارات لها أهمية بالغة في التجسيد الميداني 
لهذه الأخيرة عن طريق تنفيذها على أرض الواقع بإعادة الحالة إلى ما كان  عليه وعلى نفقة 

اءات إصدار قرار الهدم باعتباره من القرارات الإدارية التي لها المخاطب بالقرار،وإذا كان  إجر 
به أضرار مادية(  ويلحقطابع سلبي إن صح التعبير )لأن تنفيذها سيؤثر سلبًا على المنفذ ضده 

اذ إجراءات تنفيذ القرار تث  إشكالات قانونية وعملية، في غالب يرتثُير بعض الصعوبات فإن اتخ 
 القرار لأسباب عديدة سيتم تبيانها لاحقًا.الأحيان لا يتم تنفيذ 

 المطلب الأول: المبدأ العام )التنفيذ المباشر و الجبري(

التنفيذ المباشر و الجبري للقرارات الإدارية هو مظهر من مظاهر السلطة العامة وامتياز من 
 أساسها في مبدأ، كما أنه من أههم مبادئ القانون الإداري التي تجد 1الإمتيازات المقررة للإدارة

حسن سير المرفق العام، و العمل بهذا المبدأ يعني أن جهة الإدارة لديها السلطة الواسعة في 
التدخل لإصدار القرار وتنفيذه وإحداث جميع الأثار القانونية مباشرة، لأن هذه الأخيرة يفُترض 

 في قراراتها المشروعية و السلامة الإجرائية.

ل بين السلطات، وعملًا بقاعدة عدم إمكانية وقف أو عرقلة تنفيذ إلى مبدأ الفص ستنادً اوَ 
القرارات الإدارية فإن المبدأ العام أن قرار الهدم الذي يتم إصداره في إطار أحكام المشروعية يتم 

من جهة أخرى، وهذا تفعيلًا  تأشيرةتنفيذه مباشرة من طرف ر.م.ش.ب دون انتظار أية 
                    2رار الإداري وسيلته الهامةللعمل الإداري الذي يعد الق

                                                           
 .500، ص9990الجزائر، عمار عوابدي،القانون الإداري الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، 1
  .50، ص9990وقف تنفيذ القرار الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة 2
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 الفرع الأول: المقصود بقاعدة التنفيذ المباشر و الجبري لقرار الهدم  
يقُصد بالتنفيذ المباشر السلطة التي تملكها الإدارة لأحداث الآثار القانونية للقرار، وتقوم 

يعُد صحيحًا ومطابقًا للقانون  السلطة على أساس افتراض أن كل ما تصدره الإدارة من قرارات
تعفي الإدارة من إثبات صحة قراراتها، ومن ثمة  التيإلى أن يثب  العكس لوجود قرينة المشروعية 

  1لا يقبل من أحد الإمتناع عن تنفيذها لمطابقتها للقانون
 مع أن هناك إختلاف بين التنفيذ المباشر و التنفيذ الجبري، لأن الأصل أن جميع القرارات
الإدارية تنفذ مباشرة دون انتظار أية تأشيرة لتنفيذها ويجد هذا التنفيذ أساسه في خاصية نفاذ 
القرارات الإدارية في مواجهة الأفراد، في حين أن  التنفيذ الجبري هو استثناءٌ عن الأصل لأن  
قوق الإدارة لا تلجأ إلى هذا التنفيذ إلا في حالات خاصة جدًا وهذا تنفيذًا للمساس بح

، وعلى هذا الأساس فإن الأصل في تنفيذ قرار الهدم أن المخاطب به هو المكلف بتنفيذ 2الأفراد
مضمونه عن طريق هدم كل الأشغال التي أنجزها بدون رخصة وعلى نفقاته الخاصة، وذلك 
 بإحضار الوسائل المادية للقيام بعملية الهدم ويمكن أن يتم ذلك حتى في غياب مصالح البلدية.

ما التنفيذ الجبري فيتم فقط في حالة رفض المخاطب بالقرار تنفيذه طواعية، فيتدخل أ
ر.م.ش.ب لإتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري عن طريق أعوان البلدية وفي حالة وجود خطر يتم 

 تسخير القوة العمومية لضمان الأمن.  

 
 
 

                                                           
ون ،  في القانانظر المزيد، أحمد يوسف العدوان، نفاذ القرارات الإدارية بحق الأفراد)دراسة مقارنة بين الأردن ومصر(، مذكرة لنيل شهادة الماجستير  1

 02، ص9952كلية الحقوق بالشرق الأظوسط، 

ونية حسب التنفيذ القضائي فإن التنفيذ الجبري لا يكون إلا في حالات معينة وفي حالة الإجازة القانونيةن حالة عدم وجود وسيلة أو آلية قان 2
 للتنفييذ وحالة الضرورة، أنظر المزيد:

 .  550، ص9990علوم للنشر و التوزيع، عنابة، محمد الصغير بعلي، القرارات الإدارية، دار ال  -
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 الفرع الثاني:مبررات القاعدة 
الشروط و الأركان يكون قابلًا للتنفيذ وإحداث الآثار  متى اكتمل  في قرار الهدم جميع

 القانونية
 ويمكن تلخيص أهم مبررات قاعدة التنفيذ المباشر لهذا القرار فيما يلي:

 :  إفتراض المشروعية في قرار الهدمأولا
لقد منح المشرع الجزائري الكثير من السلطات والإمتيازات لمختلف المرافق الإدارية من 

ل دورها في تحقيق المصلحة العامة و تقديم مختلف الخدمات الضرورية للمواطن، أجل تفعي
وباعتبار أن القرارات الإدارية من أهم الوسائل التي وضع  تح  تصرف الإدارة من أجل تحقيق 
المصلحة العامة للدولة فإنه يفترض في هذه القرارات المشروعية التامة لأنها تصدر باسم 

 ية الديموقراطية الشعبية. الجمهورية الجزائر 
ومن هذا المنطلق فإن كل القرارات الإدارية يفترض فيها الصحة والسلامة الإجرائية لأن جهة 
الإدارة تسعى دومًا إلى تحقيق المصلح العامة، فلا يفترض في هذه الأخيرة مخالفة القانون إلى أن 

تى في حالة اللجوء إلى القضاء يثُبَ  العكس، مما يجعل هذه القرارات ذات قوة تنفيذية وح
 1للطعن فيها فإن ذلك لا يمنع جهة الإدارة من مواصلة تنفيذها

 إقرار المشرع لهذه القاعدة ثانياا:
الفقرة الأخيرة من قانون التهيئة والتعمير بأن معارضة  0مكرر  02جاء في نص المادة 

الجهة القضائية المختصة لا يعيق قرار المخالف لقرار الهدم  المت خذ من قبل السلطة البلدية أمام 
ويفهم من هذا النص بأن ر.م.ش.ب يقوم بتنفيذ قرار  الهدم المتخذ من طرف السلطة الإدارية،

 القرار الهدم حتى في حالة اللجوء إلى القضاء للطعن في مشروعية
لمشرع بعدم بالعودة إلى قانون الإجراءات المدنية و الإدارية نجد أن هناك إقرار من طرف اوَ  

من نفس القانون  022إمكانية وقف تنفيذ القرارات الإدارية إلا  استثناءً، فقد نص  المادة 
                                                           

  95عبد القادر غيتاوي، المرجع السابق، ص 1
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على أنه "لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية تنفيذ القرار المتنازع فيه"، كما جاء في 
و وقف جزء منه أنه يمكن وقف تنفيذ القرار الإداري محل دعوى الإلغاء أ 050نص المادة 

استثناءً إذا كان  هناك شكوك جدية حول مشروعية القرار، ونفس الفكرة تضمنتها المادة 
من نفس القانون التي أقرت بأنه يمكن لقاضي الإستعجال أن يأمر بالتدابير الضرورية  095

 دون عرقلة تنفيذ أي قرار إداري. 

الفقيه الفرنسي موريس هوريو فإن  كما أن القرار الإداري يوصف بأنه قرار تنفيذي وحسب
ئذان القضاء تالإدارة تملك سلطة القيام بنفسها بتنفيذ القرارات التي تتخذها ودون حاجة إلى اس

، وحتى الإجتهاد القضائي لمجلس 1حتى ولو كان تنفيذ القرار للمحافظة على مصلحة الغير
            المؤرخ في 50205رقم  الدولة ساير هذا المبدأ في الكثير من قراراته منها القرار

الذي جاء فيه بأن القرارات الإدارية تعد نافذة بمجرد صدورها ما لم يضع  50-55-9990
  .2القضاء حدًا لنفاذها

 الفرع الثالث: آثار تطبيق القاعدة
إن العمل بقاعدة التنفيذ المباشر لقرار الهدم سيحقق نتائج جد مهمة في مجال الممارسة 

بصفة عامة، لأن فعالية و حجية القرار الإداري لا تتحقق إلا اذا تم تنفيذه و إحداث  الإدارية
الأثر القانوني له، فإذا سلمنا بإفتراض السلامة و المصداقية في الوظيفة الإدارية فإن ذلك 
سيساعد مسؤولي الهيئات الإدارية على الإجتهاد من أجل تحقيق أهداف الممارسة الإدارية عن 

 قيق ديمومة خدمات المرفق العام.طريق تح
كما أن إعتراف المشرع لجهة الإدارة بحقها وصلاحياتها في تنفيذ أعمالها يعتبر حافزاً لهذه 
الأخيرة للقيام بمهامها على أحسن وجه ودون ضغوطات أو تخوفات، ويعتبر أيضا ضمانة 

                                                           
، 9990عبد الله عبد الغني بسيوني، وقف تنفيذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  1
  50ص

  .520-522، ص9990مجلة مجلس الدولة، العدد السابع،  9990-55-50در في ، الصا50205قرار مجلس الدولة رقم  2
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ات القضائية في أعمال الهيئات قانونية للفصل بين الوظيفة الإدارية والقضائية و لمنع تدخل الجه
 1الإدارية

ضف إلى ذلك، فإن قرار الهدم يعبر عن سلطة الإدارة و قوة الدولة وسيادة القانون، فهو جزاء 
إداري ردعي لكل من يخالف أحكام القانون، ويكون عبرة لكل من يحاول الشروع في أشغال 

هوم سلبي فإن عدم تنفيذ قرارات الهدم البناء دون إحترام أحكام قانون التهيئة والتعمير، وبمف
يؤدي إلى إنتشار ظاهرة البناء الفوضوي و الغير مشروع، لأن الشخص الذي يلاحظ بأن جاره 
شرع في أشغال البناء بصفة غير قانونية ولم تتدخل البلدية لتوقيفه وعاقبته سيقوم هو أيضا 

  .بنفس العملية بسبب غياب الإدارة ميدانيًا

 

 اني: وقف تنفيذ قرار الهدم قضائياا كإستثناء لمبدأ التنفيذ المباشرالمطلب الث

قاعدة التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية لما تمتاز به الإدارة من إمتيازات السلطة  ررغم إقرا
العامة ضمانًا لحسن سير المرفق العام، إلا أن المشرع الجزائري تدخل في بعض الحالات لإلزام 

لتوقف مؤقتًا عن تنفيذ قراراتها، فقد يتم وقف تنفيذ هذه القرارات من طرف جهة الإدارة با
الإدارة لأسباب معينة أو عن طريق السلطة الوصية أو يتم وقفها قضائيًا من طرف الجهة 
القضائية المختصة، وما يهمنا أكثر في هذه الدراسة الوقف القضائي لما له من طابع تنازعي 

 ة وتأثير على نشاط الإدار 

 الفرع الأول: شروط رفع دعوى وقف تنفيذ قرار الهدم
يجب توفر مجموعة من الشروط لقبول دعوى وقف التنفيذ أمام القضاء الإداري، فبالإضافة 
إلى الشروط العامة لرفع الدعوى كالصفة والمصلحة والأهلية التي يجب توفرها في كل الدعاوى 

                                                           
1
 BENNACER Mohamed, « les procédures d’urgence en matière administrative » revue du conseil d’état N° 

4, 2003, P55. 
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هناك شروط خاصة يجب توفرها لرفع دعوى وقف ، ف1التي ترفع أمام مختلف الجهات القضائية
 التنفيذ والتي يتم تلخيصها فيما يلي:

:  أن يقدم الطلب في شكل دعوى مستقلة لوقف التنفيذ أولا
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أنه يجب رفع دعوى محددة   834فقد أقرت المادة 

قصود هنا بالدعوى المستقلة تلك التي ترفع وفق ومستقلة لطلب وقف تنفيذ القرار الإداري والم
إجراءات خاصة و يكون طلب الوقف مستقلا عن دعوى الموضوع، فلا يمكن في هذه الحالة 
رفع دعوى إلغاء القرار والمطالبة في نفس العريضة بوقف تنفيذ ذات القرار، ويتمثل المبرر 

هو استثناء أخذ به المشرع  الجزائري في  القانوني لهذا الشرط أن وقف تنفيذ القرارات الإدارية
الات خاصة تفاديًا للمساس بحقوق الأفراد و ممتلكاتهم وعليه فيجب تقييد إجراءات رفع ح

 هذه الدعوى.
 أن تتوفر في الطلب حالة الإستعجال والجديةثانياا: 
ال بمعنى أن طلب وقف التنفيذ يجب أن يكون مبني على أسباب تبرره، أي أن هماك احتم 

لأحقية الطاعن فيما يطلبه من حيث الموضوع بصرف النظر عما اذا كان هذا الإحتمال 
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أنه  050وقد أكدت المادة  ،2سيتحقق أو لا 

يمكن لقاضي الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ قرار إداري إذا وجد شك جدي حول مشروعية 
لا إذا كان هناك إهوم المخالفة أن الأمر بوقف تنفيذ قرار الهدم لا يكون القرار، ويفهم بمف

احتمال لإلغاء هذا القرار بسبب عدم مشروعيته، لأن ه لا يمكن تعطيل جهة الإدارة للقيام 
 بنشاطها دون وجود مبرر لذلك.

                                                           
 :للمزيد حول هذه الشرو العامة أنظر  1

 .00، ص9990في دعوى الإلغاء، دراسة مقارنة، المكتب الجامعي الحديثن الإسكندرية،  ناصر مبارك علي الشيخ إبراهيم، المصلحة
2
  Voir : - Nadine POUTET, LECLERC Gibot, Op-Cit, p227 

 – Martine LOMDARD, DUMONT Gilles, droit administratif, Dalloz, paris, 2009, P 453. 
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 وفي مناسبات عد ة استند مجلس الدولة على هذا الشرط واعتبره شرط أساسي لقبول وقف
المتعلق بطرد أجنبي من التراب  952009تنفيذ أي قرار إداري كما جاء ذلك في القرار رقم 

    1الوطني فقد تم توقيف القرار لأن  هناك أسباب جدية لإلغاءه.

أما بالنسبة لشرط الاستعجال فيقصد به بصفة عامة  أن تكون هناك بعض الوضعيات 
ر وإلاا سيؤدي إلى المساس بحقوق الطاعن في حالة المستعجلة و التي تستلزم وقف تنفيذ القرا

وهناك اختلاف في الوسط القانوني بين دارسيه و مطبقيه حول  2استمرار جهة الإدارة في تنفيذه
هذا الشرط بسبب عدم وضوح النصوص القانونية التي تحكم وقف التنفيذ وعدم استقرار 

قضاء الإداري العادي أو الإجتهاد القضائي على موقف واحد من حيث اختصاص ال
     .3 الاستعجالي ومن حيث التشكيلة التي تفصل في الطلب

  أن ل يمس طلب وقف التنفيذ بأصل الحق ثالثاا:
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن ه يأمر قاضي الإستعجال  050تنص المادة 

لقضائي بوقف التنفيذ يجب أن يكون بالتدابير المؤقتة ولا ينظر في أصل الحق، أي أن الأمر ا
وهذا ما يبرر إقرار المشرع لحق الأفراد في  4بإجراء مؤق  وتحفظي ولا يمس بالحقوق والأطراف

اللجوء إلى القضاء لطلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية مؤقتًا وتفاديًا للوصول إلى وضعيات 
هو قرار إداري قابل للتنفيذ  يصعب تداركها مستقبلًا، فقرار الهدم الذي يصدره ر.م.ش.ب

المباشر، لكن قد يكون هذا القرار غير مشروع أو تعسفي فمن أجل تفادي الإضرار بحقوق 
ره مؤقتًا إلى غاية الفصل في مدى مشروعيته من طرف قاضي ثاالأفراد يتدخل القضاء لوقف آ

مر بوقف تنفيذ الموضوع، وشرط عدم المساس بأصل الحق يعني أن قاضي الأمور المستعجلة يأ
                                                           

 992-995، ص 9999، سنة 9، مجلة مجلس الدولة، العدد 9999-99-50في ، الصادر 952009قرار مجلس الدولة رقم   1
 590ص ، عبد القادر غيتاوي، المرجع السابق 2
ة، آمال يعيش تمام، سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة، مذكرة لنيل شهادة دوكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسي 3

 .020-022، ص9959 جامعة محمد خضير بسكرة،
 .52، ص9990مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية )نظرية الإختصاص(، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  4
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ني ذلك أنه يلغي آثار القرار و إنما يوقفها مؤقتًا إلى حين الفصل في دعوى عقرار الهدم ولا ي
 الإلغاء.
 أن يتزامن طلب وقف التنفيذ مع رفع دعوى في الموضوع رابعاا:
من أهم شروط رفع دعوى وقف تنفيذ قرار الهدم أن يقوم المعترض ضد إجراءات تنفيذ هذا  

رفع دعوى سابقة عن طلب وقف التنفيذ أو متزامنة معها، وهذا الشرط منطقيٌ لأن ه لا القرار ب
يمكن الإستجابة لطلب وقف التنفيذ دون أن ترفع دعوى حول مشروعية هذا القرار، كما أن ه 
ليس هناك فائدة من وقف تنفيذ القرار مؤقتًا دون أن يتم فحص مدى مشروعية القرار من 

باعتباره المختص في مراقبة مدى مشروعية القرار بعد تفحص كل أركان طرف قاضي الموضوع 
   1ر القرار الإدارياالتشكيلة الموضوعية لإصد

 الفرع الثاني: الآثار المترتبة عن صدور الأمر الإستعجالي
إن  مصير الطلب الإستعجالي لوقف تنفيذ قرار الهدم هو صدور الأمر الإداري 

ابيًا للمدعي اذا أمر القاضي ر.م.ش.ب بوقف تنفيذ قرار الهدم الإستعجالي، وقد يكون إيج
                                                   )أولًا(، أو سلبيًا إذا تم رفض الطلب )ثانيًا(.

 الهدم أولا: في حالة الأمر بوقف تنفيذ قرار 
لغاء هو قرار غير إذا تبين لقاضي الموضوع بأن قرار الهدم الذي هو موضوع طلب الإ

 لإصدار القرارات الإدارية فإن ه يحكم بإلغائه 3أو الموضوعية 2مشروع لعدم توفر الشروط الشكلية
أو إذا تبين للقاضي أن  ر.م.ش.ب قد تعسف في استعمال سلطته بغية الإضرار بالمخاطب 

صه لدعوى بقرار الهدم؛ وهذا لا يمنع القاضي الذي فصل في الأمر الإستعجالي أثناء فح
 الموضوع أن يفصل لصالح البلدية ورفض دعوى الإلغاء.

 
                                                           

 .520المرجع السابق، ص مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية )نظرية الإختصاص(، 1
 .022ص  ،، مرجع سابقالقاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارةآمال يعيش تمام، سلطات  2
 .022آمال يعيش تمام، المرجع السابق، ص  3
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 ثانياا: في حالة رفض الطلب
قد يكون سبب الرفض قائم لعدم احترام بعض الإجراءات الشكلية لرفع الدعوى أو عدم 
الإختصاص النوعي، وقد يكون رفضه لعدم جديته فإذا تبين  للقاضي بأن  قرار الهدم لا يؤدي 

سيمة للمدعي و الإدعاء يكون قائمًا مثلًا على إيقاف أشغال هدم لهيكل بناية إلى أضرار ج
 ين أن هذه البناية قائمة على أملاك الدولة.  بدون ترخيص أو ت

 

المتعلق بحماية أراضي  81-32 رقمون نالمطلب الثالث: قرار الهدم في ظل القا
 الدولة والمحافظة عليها

على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية التي تشمل الأملاك على اثر انتشار ظاهرة الإستلاء 
عات المحلية وكذا اعمومية والخاصة التابعة للجملالعمومية والخاصة التابعة للدولة والأملاك ا

 9992-55-90المؤرخ في  50-92الأراضي المسترجعة؛ أصدر المشرع الجزائري القانون 
 .بغية حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها

الفرع الأول: القواعد المطبقة على البنايات والمنشآت غير الشرعية المقامة على أراضي 
 الدولة 

 من القانون المذكور أعلاه، حيث: 59، 0، 0هذه القواعد تضمنتها المواد 
يمنع تشييد أي بنايات أو منشآت على أراضي الدولة دون الحصول على الرخص التي  -

 .1لمختصةتصدرها السلطات الإدارية ا
 .2تُهدم كل بناية أو منشأة يتم تشييدها على أراضي الدولة دون ترخيص -

                                                           
 .   9992نوفمبر  29، المؤرخة في 02، ج ر عدد 9992نوفمبر  90، المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، مؤرخ في 50-92 رقم  القانون ،5ف 0المادة   1
 .المصدر نفسه، 9ف 0المادة   2
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يمنع ربط البنايات أو المنشآت التي يتم تشييدها بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة  -
 .1بالطرق وشبكات النفع العام

  .2تنشأ خلايا محلية لرصد حالات التعدي على أراضي الدولة -
أو المنشآت المشيدة بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة يصدره  قرار الهدم للبنايات -

( أيام ابتداءً من استلام محضر المعاينة، أو الوالي خلال 0ر.م.ش.ب خلال أجل لا يتعدى )
 .3( أيام59أجل لا يتعدى )

 .4بعد هدم البنايات الغير شرعية، يتم استرجاع الأوعية العقارية ويتم تخصيصها وحمايتها -
 الثاني: القواعد الإجرائية والأحكام الجزائية  الفرع

: القواعد الإجرائية  أولا
حيث تتضمن تشكيلة الأعوان  50-92من القانون  52إلى  55نص  عليها المواد من 

 المؤهلون وحمايتهم وكيفية إعداد محاضر المعاينة 
ة الأعوان ضافة إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية تضم تشكيلتشكيلة الأعوان: بالإ -5

 :5المؤهلون ما يلي
شرطة العمران، ضباط و أعوان الشرطة القضائية التابعون لإدارة الغابات، مفتشو أملاك  -

الدولة، أعوان إدارة الفلاحة، مفتشو البيئة، مفتشو السياحة، مفتشو وأعوان حماية التراث 
 الثقافي، أعوان شرطة المياه.

 .6ا في القانون نهاراً أو ليلًا وأثناء أيام الراحة والعطلكما يمكن أن تتم الرقابة المنصوص عليه

                                                           
 المصدر نفسه.، 2ف 0المادة   1
 .،المصدر السابق50-92 ، من القانون0ف 0لمادة   2
 .المصدر نفسه، 5ف 0المادة   3
 .المصدر نفسه، 59المادة   4
 .المصدر نفسه ،55المادة   5
 .المصدر نفسه، 2ف 55المادة  6
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حمايتهم: يمكن لأعوان الرقابة طلب تسخير القوة العمومية عند ممارسة مهامهم المنصوص  -9
 .1القانون وذلك من أجل حمايتهم هذاعليها في 

اضر القانون إعداد مح هذاإعداد المحاضر: يترتب على معاينة الجرائم المنصوص عليها في  -2
يبين فيها بدقة اسم أو اسماء العون أو الأعوان المؤهلين قانونًا وصفاتهم وتاريخ وساعة ومكان 

 . 2المعاينة والوقائع التي عاينوها وطبيعة الجريمة وهوية المخالف وتصريحاته

 09بعد توقيع المحضر ترسل نسخة منه إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميًا في أجل لا يتعدى 
 .3من معاينة الجريمة، ونسخة في نفس الآجال إلى ر.م.ش.ب وَ إلى الوالي ساعة

 ثانياا: الأحكام الجزائية
من نفس القانون وهي تشمل عقوبات مشددة  سواءٌ   90إلى  50نص  عليها المواد من 

 كان  السالبة للحرية )الحبس النافذ( وغرامات مالية مشددة نذكر من بينها مايلي:
من القانون والتي جاءت  92إلى  50الغرامات المالية: تضمنتها المواد من أحكام الحبس و  -5

سنة والغرامة من مليون  50سنوات إلى  59بعقوبات جد مشددة منها عقوبة  السجن من 
 . 4دينار جزائري إلى مليون و نصف مليون دينار جزائري

الآلات والمعدات أحكام مصادرة العتاد: يحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل و  -9
القانون و الأموال  هذاالمستخدمة في ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في 

 .5عليها منها لالمتحص

                                                           
 .المصدر نفسه، 0ف 55المادة  1
 .، المصدر السابق50-92انون ، من الق5ف 59المادة  2
 .المصدر نفسه، 9ف 59المادة  3
 .، المصدر نفسه2ف 50المادة  4
 .المصدر نفسه ، 90المادة  5
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ن ااالأحكام على الأشخاص المعنويين: تقع المسؤولية الجزائية على الشخص المعنوي ع -2
لمنصوص عليها في قانون و يعاقب بالعقوبات ا 50-92الجرائم المنصوص عليها في القانون 

. 1العقوبات

                                                           
 .، المصدر السابق50-92من القانون ، 92المادة  1
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 ملخص الفصل الثاني: 
وحمايةً للبيئة من الآثار السلبية  ،كيفما كان نوعهفي سبيل ضبط التوسع العمراني الغير قانوني  

بسبب عدم احترام نظام الترخيص عند البناء، تتحذ السلطات الإدارية المختصة تدابير ردعية 
طريق قرار إداري هو قرار الهدم أو حكم قضائي إما بالهدم  في حق صاحب البناء المخالف عن

 الكلي أو الجزئي وفي بعض الحالات لمطابقة البناء. 
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 الخاتمة:

لكل ما سبق ذكره في هذه المذكرة بخصوص رخصة الهدم، نجد أن المشرع الجزائري وتطبيقًا 
مم، فإنه من الضروري الحصول على رخصة المعدل والمت 50-50من المرسوم التنفيذي  09للمادة 

الهدم مسبقًا للقيام بأية عملية هدم كلية أو جزئية لبناية، وحصر مجال تطبيق هذه الرخصة في 
المعدل و المتمم، وعندما  90-09من القانون  02الأماكن الخاصة المنصوص عليها في المادة 

تعتبر رخصة الهدم آداةً رقابية تمتلكها الإدارة تكون البناية الآيلة للهدم سندا لبناية مجاورة، حيث 
 ية حقوقهم وحقوق الغير، وحماية الأملاك العمومية والخاصة.اللحد من حريات الأفراد بغية حم

ونظراً لوجود العديد من المخالفات المرتكبة من طرف الأفراد وأحيانًا تعسف الإدارة، فنجد في 
ا هو منصوص عليه في القوانين والتظيمات، وهذا بالرغم من الواقع العديد من الأمور التي تخالف م

المعدل والمتمم، حيث نجد أنه رغم تجريم  90-09العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون 
عملية الهدم دون ترخيص أو جريمة عدم احترام مضمون رخصة الهدم أثناء ممارسة الأشغال، إلا أنه 

 الهدم. أغفل عن تخصيص عقوبات لرخصة

 التالية: الإقتراحاتلهذا وجب علينا طرح 

التكثيف من حملات التوعية والتحسيس بضرورة الحصول على رخصة الهدم قبل البدء في  -
 أعمال الهدم لإحتمال وجود أضرار على الفرد والبنايات المجاورة.

 وجوب إصدار نصوص قانونية تخص عقوبات جرائم رخصة الهدم. -
رطة البلدية المكلفة بمراقبة العمران والبيئة وهذا لإجراء العمليات وجوب ارجاع جهاز الش -

 الإستباقية وكذا تدعيم جهاز شرطة العمران و فرق المتابعة والتحري.

فإننا نستنتج أن قرار الهدم هو  الثانيومن خلال ما فصلنا بخصوص قرار الهدم في الفصل 
مخالفة لأحكام التعمير المنصوص عليها في  العامل الأساسي لردع كل عمليات البناء التي تكون
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المعدل و المتمم ونصوصه التنظيمة، حيث يعتبر السند المادي الذي يضمن  90-09القانون 
عدم المساس بحقوق الملكية العقارية الخاصة أو العامة، وهو من أهم الوسائل الإدارية التي خص 

 ري.بها ر.م.ش.ب لممارسة صلاحياته في مجال الضبط الإدا

ولكن نجد أن الممارسة الميدانية أثبت  عدم تحقق هدف المشرع من خلال إصدار مختلف 
 النصوص القانونية وهذا راجع لأسباب داخلية وأخرى خارجية حيث:

من أهم الأسباب الداخلية هي الحسابات السياسية و الإنتخابية التي يمارسها بعض المنتخبين 
 الهدم . المحليين في إصدار وتنفيذ قرارات

ومن أهم الأسباب الخارجية هو وقف تنفيذ قرار الهدم ولو مؤقتًا من طرف القضاء، وكذا غياب 
الحماية القانونية ل ر.م.ش.ب أثناء التنفيذ الشيئ الذي أدى إلى عدم إصدار القرارات 

 وتنفيذها في العديد من الحالات.

 نطرح الإقتراحات التالية:لذا وجب علينا بحكم التجربة و الممارسة الميدانية أن 

من أجل تفعيل دور مسؤولي الهيئات المحلية في عملية المحافظة على الملكية العقارية التابعة  -
للدولة و احترام النسق العمراني، ينبغي على المشرع الجزائري أن يتدخل لتعديل بعض أحكام 

الكثير من الصلاحيات لرؤساء قانون التهيئة والتعمير بما يتماشى والواقع العملي، وذلك بمنح 
البلديات ولاسيما بتزويدهم بجهاز الشرطة البلدية المتخصص في المراقبات الدورية والعمليات 
الإستباقية لكل عمليات التهيئة والبناء ولاسيمَا في العطل وأيام الحملات الإنتخابية و 

 الإنتخابات.
ل القوة العمومية ان تحتم الأمر ولا وأن قرارات الهدم بعد صدورها تنفذ مباشرة وباستعما -

   يمكن الطعن فيها أمام القضاء الإداري الإستعجالي.   
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قائمة المصادر 
 والمراجع
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 قائمة المصادر والمراجع: 
: قائمة المصادر   أولا

 النصوص القانونية: -

 50، يتعلق بالبلدية، ج ر العدد 5009-90-90المؤرخ في  90-09القانون  -95
المؤرخ في  90-92، المعدل والمتمم بالأمر رقم  5009-90-55الصادرة بتاريخ 

الملغى  9990-90-50الصادرة بتاريخ  09، ج ر العدد 50-90-9990
، يتعلق بالبلدية، ج ر 9955-92-99، المؤرخ في 59-55بموجب القانون رقم 

 .9955-90-92الصادرة بتاريخ  20العدد 
بالتهيئة والتعمير، ج ر ، يتعلق 5009-59-95مؤرخ في  90-09القانون رقم  -99

 90-90، معدل ومتتم بموجب القانون 5009-59-99، صادر بتاريخ 09عدد 
، صادرة في 09، المتعلق بالتهيئة والتعمير، ج ر عدد 9990-90-50المؤرخ في 
 . 9990-90-95تاريخ 

، يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام 9990-90-99المؤرخ في  90-50القانون  -92
 .9990ت و أ 92، الصادرة بتاريخ 00ر عدد إنجازها، ج 

، يتضمن قانون الإجراءات المدنية و 9990-99-90، مؤرح في 90-90قانون ال -90
 9990-90-92،مؤرخ في 95الإدارية،ج ر عدد 

المحدد لقواعد مطابقة البنايات و إتمام  99/90/9990المؤرخ في  50-90القانون  -90
 . 9990-90-92مؤرخة في  00إنجازها ، ج ر عدد 

-92،مؤرخ في 20، ج ر عدد 9955-92-99، مؤرخ في 59-55القانون  -92
90-9955 

 90، المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، مؤرخ في 50-92 رقم  القانون -90
 .9992نوفمبر  29، المؤرخة في 02، ج ر عدد 9992نوفمبر 
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 النصوص التنظيمية: -
، يتضمن القانون 9990-90-99، مؤرخ في 905-90المرسوم التنفيذي رقم  -95

الأساسي الخاص بالوظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن و 
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 :ملخص

للجهود المبذولة من طرف المشرع الجزائري قصد مكافحة المخالفات الناجمة عن  تدعيمًا
إلى تطبيق  دَ مَ الأنشطة العمرانية، وتفعيلًا للرقابة الإدارية المفروضة على الأشغال المرتبطة بها، عَ 

رقابة متزامنة مع الأشغال منذ البدء فيها إلى غاية إنهائها، وذلك من أجل ضبط التوسع 
ني غير القانوني كيفما كان نوعه؛ وتتمثل هذه الرقابة أولًا في نظام الترخيص المتمثل في العمرا

لملف قانوني كامل، وثانيًا في قرار الهدم عندما ارخصة الهدم التي تمنح بطلب من المعني بتقديمه 
 يتم التعدي على ملكية عقارية أو البناء المخالف لقواعد العمران.

 الكلمات المفتاحية: 

 الضبط العمراني وَالبيئي. -قرار الهدم -رخصة الهدم-التهيئة وَالتعمير

Abstract: 

In support of the efforts made by the Algerian legislator to combat violations 

resulting from urban activities, and to activate the administrative control imposed on 

related works, the Algerian legislator has implemented a simultaneous control of the works 

from the beginning until their completion, in order to control illegal urban expansion of 

any kind; this control is represented first in the licensing system, represented by the 

demolition permit, which is granted at the request of the concerned party by submitting a 

complete legal file, and second in the demolition decision when real estate property is 

infringed or construction in violation of urban rules is carried out. 

key words:  

Urban planning and development - Demolition permit - Demolition decision - Urban 

control and environment. 

 


